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


مولاي بلقاسم(1)

مقدمة :

ا˼ن المد˻ لها أبعاد اقتصادية و أخرى سياسية في˴ يتعلق بالعلاقات ب˾  ك˴ هو معلوم أن سلامة الط

ا˼ن تجعل الحاجة ملحة  الدول ، هذا إلى جانب الأبعاد الاجت˴عية ،حيث أن المخاطر المحدقة بسلامة الط

المصالح للخطر،  بضرورة وجود تعاون دولي من منطلق فكرة التضامن التي تقتضي تجريم تعريض بعض 

وذلك عن طريق اعتراض خطوات السلوك الإجرامي قبل أن يصل إلى مرحلة الضرر.

الجنائية  تتزايد باستمرار في التشريعات  للخطر بدأت  المد˻  ا˼ن  الط فجر˽ة تعريض سلامة  ومن هنا 

ا˼ن المد˻، و المقصود بها تلك الطائفة من الجرائم التي يكتفي فيها  الحديثة، التي تهتم بأمن وسلامة الط

المشرع أن يترتب خطرا على السلوك الإجرامي ˽س الحق أو المصلحة محل الح˴ية الجنائية، دون استلزام 

الإضرار الفعلي بها ويتمثل هذا الخطر في التهديد بالضرر.

الالتزام  بعدم  وذلك  للخطر،  كله  المد˻  ا˼ن  الط سلامة  تهديد  شأنها  من  أفعال  ارتكاب  تعني  وهي 

ا˼ن  الط عملية  أخطار  من  التقليل  بهدف  المد˻،  ا˼ن  الط سلطات  تضعها  التي  الاشتراطات  و  بالضوابط 

عليها المشرع بوصفها جر˽ة  ،وتنظيمها على وجه يكفل سلامة الاستغلال الجوي(2)، هذه الجر˽ة يعاقب 

تامة، وبالتالي تتميز عن غ˼ها من جرائم الضرر بأن يحقق فيها الجا˻ بسلوكه الإجرامي ضررا محققا على 
الحق أو المصلحة محل الح˴ية الجنائية.(3)

ا˼ن المد˻ للخطر،وذلك من  ويهدف هذا البحث إلى محاولة تسليط الضوء على جر˽ة تعريض سلامة الط

خلال التطرق إلى المصادر المختلفة للمسؤولية الجنائية المرتبطة بهذه الجر˽ة،إلى جانب التعرف على شروط 

ا˼ العقوبات التي قررها المشرع الجزائري لها،كل  قيامها وأركانها،ثم الحديث على صور هذه المسؤولية، وأخ

هذه النقاط سوف نحاول معالجتها في ثلاثة محاور على النحو التالي:

ا˼ن المد˻ للخطر  الأول: نعالج فيه مصادر الح˴ية موضوع المسؤولية الجنائية لجر˽ة تعريض سلامة الط

ا˼ن المد˻ في التشريع  ا˼ن المد˻ في الاتفاقيات الدولية ،ثم ح˴ية أمن الط ، ونتطرق فيها إلى: ح˴ية أمن الط

الجزائري.

1   طالب دكتوراه  مخبر القانون البحري و النقل،جامعة أɯ بكر بلقايد ،تلمسان. 

2  - أبو الوفا محمد أبو الوفا،جر˽ة تعريض الطائرة للخطر ب˾ التداب˼ الضرورية و الوقائية و العقوبة ، مداخلة ألقيت في المؤɱر الدولي العشرين حول 

ا˼ن المد˻ في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات المدنية» بتاريخ 24/04/2012 بدولة الإمارات العربية المتحدة. « الط

3  - أحمد شوقي عمر أبو خطوة،جرائم التعريض للخطر العام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،1999،ص 7.
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سطح  على  البضاعة  شحن  عمليّة  على  الشّاحن  اعتراض  النّاقل  فيها  يخالف  التي  الحالة  الى  بالإضافة   

السفينة أو كأن يصدر عن الناقل تقص˼ ɬخالفة الاتفاق الصريح أو الضمني من وراء سكوت سند الشحن 

 ˮ عن تحديد مكان الرص م˴ يعني نقل البضائع تحت السطح(1)م˴ّ يستوجب عليه تعويض الشاحن ولو

يثبت ذلك ما دامت أنّ نيّة الناقل اتجّهت لإحداث الضرّر بشحنه البضائع على السطح بذلا من شحنها داخل 

العنابر وهو ما تؤكّده المادّة 25/(2)05أكɵ من ذلك فقد لا يعفى الناقل البحري من المسؤولية ɬجردّ اخطار 

الشّاحن بتلك العمليّة ولو بعد الحصول على موافقته، والدليل على ذلك عند استعلام الربان بسوء الأحوال 

˴ّ قد يؤثر سلبيا على حمولة السّطح الأمر الذي يفرض على الناقل العدول عن التزامه بالشّحن وإلاّ  الجوية م

اعتبر مسؤولا عن أيّ ضرر يلحق بالبضاعة المشحونة.(3)أو في حالة عدم جواز احتجاج الناقل بوجود اتفاق 

للشحن على السطح طبقا لل˴دة 2/9 م˴ ترتب عليه اصابة البضائع بخسائر وأضرار سببها المباشر واقعة 

˴ّ ورد في المادة 1/5 من اتفاقية هامبورغ دون اثبات  الشّحن على السّطح كخطأ صادر منه، بغضّ النّظر ع

بأنّ الناقل قد اتخذ هو ووكلاءه ومستخدموه جميع التدّاب˼ اللازمة لتجنّب وقوع الحادث(4)أي يسأل الناقل 

حسب أحكام المادّة 6 ولا يستفيد من التحديد القانو˻ للمسؤولية المنصوص عليه في هذه المادّة اذا ثبت أنّ 

الضرر نتج عن ارتكابه هو أو وكيله لفعل أو تقص˼ بقصد التسبب في الضرّر أو عن استهتار وعلم باحت˴ل 

وقوع الضرّر.

الظاّهر أنهّ لا يخفى على أحد في كون الجزاء المترتبّ على سوء نيّة الناقل بارتباكه لسلوك ارادي بشحنه 

بحالات  التمسّك  من  تحديد المسؤولية وحرمانه  من  الانتفاع  حقه في  السفينة سقوط  للحمولة على سطح 

لــ  الفرنسي  القرار  يؤكّده  ما  الشأن  هذا  في  القضائيّة  التطبيقات  ومن  التشريع  في  عليها  المنصوص  الاعفاء 

2008/03/18 حيث قامت الشركة الأمريكية شحن الحاويات على مɲ سفينة لنقلها من الصّ˾ الى البرازيل، 

ترتبّ   ّ˴ م سطح السفينة  على  شحن الحاويات  تولت عمليّة  البحري)  (الناقل   CMA CGM شركة أنّ  إلاّ 

عليه سقوط حوالي 120 حاوية في البحر من جراء إعصار، حيث أقرتّ محكمة النقض الفرنسية أنهّ تفترض 

موافقة الشاحن حول شحن الحاويات على سطح السفينة المجهّزة خصّيصا لهذا النّوع من النّقل التّي تحقّق 

في ذات الوقت توازن السفينة وسلامة البضائع المشحونة على متنها بناءا على نص المادة 22 من التّشريع 

عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، المرجع الساق، ص 284.  1
تنص المادة 5/25 من اتفاقية روتردام «إذا اتفق الناقل والشاحن صراحة على نقل البضائع تحت سطح السفينة، فلا يحق للناقل أن ينتفع بالحد من   2

المسؤولية عن أي هلاك أو تلف للبضائع أو تأخر في تسليمها متى كان ذلك الهلاك أو التلف أو التأخر ناج˴ عن نقلها على السطح»

وقام فريق العمل بإيضاح أنّ مشروع المادة 25 لا يقصد منه تخفيض عتبة العامة لفقدان الانتفاع بالحد من المسؤولية الواردة في مشروع المادة 64 

الذي ينبغي أن يظل القاعدة العامة في ايطار مشروع الاتفاقية، غ˼ انه من المناسب نكث الناقل وعده الصريح بنقل البضاعة تحت السطح على أنها 

قضية تستدعي عناية خاصة.

- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فريق العمل الثالث (المعني بقانون النقل)، الدورة الأربعون، فيينا 25 جوان/ 12 جويلية 2007، بخصوص 

إعداد مشروع صك لقانون نقل البضائع بحرا، 621A/CN.9/.، 17 ماي 2007، ص 35.

3 Poulette veaux fournerie /daniel veaux, op.cit, p 29.

تنصّ المادة 1/5 من اتفاقية هامبورغ انه يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها والتأخ˼ في التّسليم اذا وقع الحادث الذي   4

˾ّ في المادّة 4 ما ˮ يثبت النّاقل انهّ قد اتخّذ هو او مستخدموه او  تسبّب في الهلاك او التلّف أو التأخ˼ أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه المب

وكلاءه جميع ما كان من المعقول تطلّب اتخّاذه من تداب˼ لتجنبّ الحادث وتبعاته.
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شحن  يعتبر  لا  الفرنسي  والقضاء  التشريع  من  كلّ  أنّ  على  علاوة  حاويات.  ميناء  في  المتخصّصة   «Delmas

˴ّ يستبعد تطبيق حدود المسؤولية وما ذلك إلاّ  البضائع على السطح «خطأ غ˼ مغتفر» صادر عن الناقل م

طبيعة  يتم تكييفها مع  كأنواع للتعبئة والتغليف التي  الحاويات  نقل  خاصة  للمستجدّات  ومواكبة  ɱاشيا 

التستيف. ومع ذلك تتّجه بعض المحاكم الفرنسية في غالبيّة الأحوال الى اعتبار «الشحن غ˼ قانو˻» عموما 

في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقا  المستثناة  بالحالات  الاستفادة  له  يسمح  لا  ثمّ  ومن  الناقل  عن  صادر  خطأ 
معاهدة بروكسل بناءا على العلاقة السببية القاɧة ب˾ التّستيف والضرّر.(1)

الفرع الثا˻: حرمان النّاقل البحري من تحديد المسؤولية ومدى ɱسّكه بحالات الاعفاء: 

˴ّ ينعكس  وبالتاّلي فانّ موافقة الشاحن دور كب˼ في اɱام عملية شحن البضائع على سطح السفينة، م

على نظام مسؤولية الناقل البحري، وان كان هذا لا ˽نع مساءلته نتيجة ارتكابه لخطأ ما وتعويض أصحاب 

السّفينة  على سطح  للشحن  قانونا  المقرّرة  الشروط  احترام  البحري  الناقل  أغفل  وكلّ˴  البضائع،  على  الحقّ 

سواء تلك المذكورة في معاهدة بروكسل أو اتفاقية هامبورغ ɬا فيها اتفاقية روتردام تثار مسؤوليّته نتيجة 

˴ّ يستوجب عليه دفع التعّويض كاملا وهو ما تؤكّده المادة 3/9 من اتفاقية هامبورغ  الشحن غ˼ نظامي م

والتي تقابلها المادة 3/25 من اتفاقية روتردام بحيث تتجسّد صور الشحن غ˼ قانو˻ بخلاف الحالات المقرّرة 

قانونا كإغفال الحصول على موافقة الشاحن السابقة أو كأن تكون موافقته غ˼ مكتملة أو تمّ اضافتها بعد 

˴ّ يؤدّي الى مساءلته عن شحن البضائع من تلقاء نفسه(2)وهو ما يفسرّ الاتجاه الذي يقضي  توقيع الشاحن م

بأنه لا داعي للتفرقة ب˾ الخطأ الجسيم والخطأ البسيط فيكفي كون أنّ مخاطرة الناقل بشحن البضائع على 

السطح دون موافقة الشاحن التي تكيّف أنهّا من الجسامة تحرمه الاستفادة من تحديد المسؤوليّة. أو تخلفّ 

اخطار الشاحن حتّى ولو حصل الناقل على موافقته وإذنه لكنه أغفل تنفيذ طلب الشاحن بضرورة اخطاره 

باللحّظة الّتي تتمّ فيها عمليّة الشّحن فعلا على مɲ السفينة والتّصريح بذلك في وثيقة الشّحن أو أيّ وثيقة 

يوُحي بحقّ الناقل في الشحن على السّطح  تضمّن سند الشحن شرط  حسن النيّة ولو  لمبدأ  م˴ثلة احتراما 

لأنه عرضّ البضائع للخطر دون دراية الشاحن ومنحه الفرصة الكافية للتأم˾ على البضاعة ما ˮ ينص سند 

˴ّ يؤدي الى مساءلته على أساس «عدم احترامه تعلي˴ت الشاحن» بغضّ النظر عن  الشحن بخلاف ذلك، م

اخلاله بالتزامه في الحصول على موافقته فلا يُحرم من شروط المسؤولية نتيجة اه˴له في اخطار الشاحن ɬا 

أنّ الخطر أصبح محققا فعليا لا يرقى لدرجة الخطأ الجسيم.

وإذا ˮ يتأكدّ الشّاحن من مدى استغلال الناقل البحري لتلك الرخّصة الممنوحة له وˮ يتلقّى أيّ اشعار 

لخطأ الناقل حتّى ولو ساهم في وقوعه  أو ˮ يأذن له فلا ˽كن ارجاع السّبب المباشر في تضرّر البضائع إلاّ 

حادث استثناɪ،(3)أو تخلفّ الاتفاق مع الشاحن أو في حالة عدم اتباع أعراف أو قواعد معينة في الميناء تسمح 

بالشحن على السطح. 

1 Jérôme DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée », op.cit, p 04, 05.

2 Cass. Com ,2002/04/ 29. no 0011.113- , BTL 2002, p 335.

عبد الفضيل محمد احمد، القانون الخاص البحري، طبعة أولى، دار الفكر والقانون، 2011،  ص 402.  3
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الثا˻:  شروط قيام المسؤولية الجنائية و أركانها ونوضح أولا الشروط المطلوب توافرها في مرتكب الفعل 

المجرم،ثم نتطرق لأركان هذه الجر˽ة.

 الثالث  فنخصصه  للحديث عن صور المسؤولية الجنائية ، ثم العقوبات التي أوردها المشرع الجزائري 

ا˼ن المد˻  ا˼ن المد˻ . ثم نختم بحثنا هذا بالتطرق إلى ما استجد في آخر تعديل لحق بقانون الط في قانون الط

الجزائري ونعني بذلك القانون 15-14 المؤرخ في 2015/07/15، وبعض الملاحظات حول موضوع البحث.

ا˼ن المد˻ للخطر أولا: مصادر الح˴ية موضوع المسؤولية الجنائية عن جر˽ة تعريض الط

ا˼ن المد˻، إما من الاتفاقيات الدولية أو القوان˾  المقررة لأمن وسلامة الط   تستمد الح˴ية الجنائية 

الوطنية، وهو ما سوف يتم بحثه من خلال المطلب˾ التالي˾:

ا˼ن المد˻ في الاتفاقيات الدولية : 1 - ح˴ية أمن وسلامة الط

  دعت الحاجة الملحة في ظل التهديدات المختلفة لسلامة النقل بالطائرة سواء في الجو أو البر إلى تقرير 

ح˴ية شاملة لسلامة هذا النوع من النقل ،فاعتمدت اتفاقيات دولية في هذا الصدد تسعى إلى توف˼ الح˴ية 

ا˼ن المد˻ في مختلف الأوقات سواء وقت الحرب أو السلم ، وفي هذه الإطار انضمت  اللازمة لسلامة الط

الجزائر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة ɬحاربة وقمع الجرائم التي تقع على مɲ الطائرات ومنها : 

 -09-14 المراكب الجوية الموقعة بتاريخ ɲالاتفاقية المتعلقة بالمخالفات و بعض الأع˴ل المرتكبة على م

1963 بطوكيو.

  . 1970/12/16 المعاهدة الدولية المتعلقة بقمع الاستيلاء غ˼ الشرعي و الموقعة في لاهاي في

  ا˼ن المد˻ و الموقعة في مونتريال المعاهدة الدولية المتعلقة بقمع الأع˴ل غ˼ المشروعة ضد سلامة الط

بتاريخ 1971/09/23.

  ا˼ن المد˻ الدولي و المتممة اللاشرعية في المطارات التي يستخدمها الط بروتوكول قمع أع˴ل العنف 

في  الموقعة  و   1971 مونتريال  المد˻  ا˼ن  الط أمن  ضد  الموجهة  القانونية   غ˼  الأع˴ل  قمع  لاتفاقية 
(1). 1988/02/24

ا˼ن المد˻ ɬا يتوافق مع الاتفاقيات المصادق عليها  لقد حاول المشرع الجزائري تطوير قواعد قانون الط

وهو ما يلاحظ من خلال القانون 15-14 المؤرخ في 2015/07/15 المعدل و المتمم للقانون 06/98 الذي يحدد 

ا˼ن المد˻ و محاربة تعريضه للخطر . ا˼ن المد˻ ، كل ذلك بغرض ح˴ية سلامة الط القواعد العامة للط

لبعض  خلال ملاحظتها  من  و    ICAO المد˻  ا˼ن  للط الدولية  المنظمة  أن  الشأن  هذا  يلاحظ في  وما 

النقائص التي نتجت عن تطبيق الاتفاقيات الدولية ، حاولت البحث عن وسائل كفيلة بتفادي ذلك القصور 

أنها اهتمت بتوحيد القواعد التي تحدد الأفعال التي إذا ارتكبت  ، ف˴ يلاحظ على اتفاقية طوكيو 1963 

على مɲ الطائرة تعد جر˽ة يعاقب عليها القانون ، وكذا القانون الواجب التطبيق على الجرائم التي ترتكب 

1  - هذه الاتفاقيات ɱت المصادقة عليها من قبل الدولة الجزائرية ɬقتضى المرسوم الرئاسي 95-214 المؤرخ في 1995/08/08 مع التحفظ .
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ا˼ن، لذلك جاءت اتفاقية لاهاي(1) 1970 لكن بدورها ˮ تتناول الأفعال غ˼  على مɲ الطائرة وهي في حالة ط

المشروعة الموجهة ضد أمن المنشآت أو ضد الطائرة أو أثناء تواجد الطائرة على الأرض  ثم لحقتها اتفاقية 

ا˼ن المد˻ أو تعرضه  مونتريال 1971 لتجريم كافة الأفعال غ˼ المشروعة التي ɱثل اعتداء على سلامة الط

للخطر ، غ˼ أنها تحدثت عن الجرائم العمدية فقط، ك˴ ˮ تتضمن العقوبات المطبقة في هذا الإطار،غ˼ أن 

ا˼ن المد˻ و تجريم تعريضه للخطر المستمدة من الاتفاقيات الدولية، لا ˽كن  القواعد المتعلقة بسلامة الط

تطبيقها في الواقع إلا إذا تم إدراجها ضمن قواعد القوان˾ الوطنية، سواء قانون العقوبات أو القوان˾ الخاصة 

ا˼ن. المتعلقة بالط

  وقد أقر الدستور الجزائري لا سي˴ في مادته (2)150،على أن المعاهدات المصادق عليها حسب الشروط 

المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون،وبذلك يبقى لزاما على المشرع تكييف قوانينه الداخلية ɬا 

يتوافق مع الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.

ا˼ن المد˻ في القانون الجزائري: 1 - ح˴ية أمن الط

ا˼ن المد˻ المصدر الأول    يعتبر القانون 98-06 المؤرخ في 1998/02/25 المحدد للقواعد المتعلقة بالط

ا˼ن المد˻، و ذلك من خلال ما  الذي يوفر من خلاله المشرع الح˴ية القانونية الجنائية المرتبطة بسلامة الط

تضمنه من نصوص قانونية متعلقة بح˴ية الأملاك التابعة للمطار في نص المادة 62 منه،والتي حددت ما 

تشتمل عليه هذه الح˴ية ، ك˴ أسست المادة 64 من نفس القانون شرطة مطار مهمتها ح˴ية أملاك المطار 

و الحفاظ عليها وفقا لما حددته المادة 62 السالفة الذكر ، ك˴ ألزم المشرع ربان الطائرة بتقديم تقرير مفصل 

حال تعرضها لأي حادث أو عارض إما جوا أو برا و إرساله في خلال مدة 48 ساعة الموالية للحادث أو العارض 

ا˼ن المد˻ وفقا لما نصت عليه المادة 189 من القانون ذاته. إلى السلطة المكلفة بالط

الأحكام  عنوان  تحت  المد˻  ا˼ن  الط لقانون  العاشر  الفصل  خلال  من  الجزائري  المشرع  تطرق  ك˴    

هذه  (3)،إلى جانب   230 المادة  إلى   196 المادة  من نص  بدءا  المرتكبة  الجنايات  و  الجنح  الجزائية لمختلف 

ا˼ن المد˻، هناك نصوص أخرى تضمنها قانون العقوبات(4)  الح˴ية التي أقرها المشرع في نصوص قانون الط

لاسي˴ في القسم الرابع مكرر1 ، تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية حيث نصت م87 

مكرر(5) على تجريم الاعتداء على وسائل النقل  و الاستحواذ عليها  دون مسوغ  قانو˻ ، وكذلك تحويل 

الطائرات أو السفن أو أي وسيلة من وسائل النقل،وعاقب على تلك الأفعال بنص المادة 87 مكرر1 (6)،وكذا 

ا˼ن المد˻ الجديد،دار المطبوعات الجامعية،1996،ص 71. 1  - عدلي أم˼ خالد،عقد النقل الجوي في ضوء قانون الط

القانون رقم 16/01 المؤرخ في 07/03/2016  2  -  في الدستور القديم كانت المادة 132 أما الدستور الحالي و الذي أقره رئيس الجمهورية ɬوجب 

فأصبحت تحمل رقم 150  دون تغي˼ في المضمون أو الصياغة ،ج.ر، رقم 14 ،ص 29.

3  - تم اضافة المادة 229 مكرر ɬوجب القانون 14-15 المؤرخ في 15/07/2015 المعدل و المتمم للقانون 06-98 المؤرخ في:23/02/1998 المحدد للقواعد 

ا˼ن المد˻،الجريدة الرسمية رقم 41 المؤرخة في 29/07/2015. المتعلقة بالط

4  - الأمر 156-66 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.

5  - معدلة ɬوجب القانون 14- 01 المؤرخ في 2014/02/04 ج.ر 07 ص 05 

6  - عدلت بالقانون 06-23  المؤرخ في 2006/12/20، ج.ر 84 ،ص20
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وهو ما اتفّقت عليه كافةّ اتفاقيات النقل الدولي(1)خاصة اتفاقية هامبورج على حرمان الناقل الاستفادة 

من التحديد القانو˻ للمسؤولية من جراّء صدور خطأ عمدي من قبله ɬا أنهّ على علم ɬا قد يلحق البضائع 

المشحونة على السّطح من خسائر ومع ذلك يرتكب الخطأ في قيامه بذلك الفعل أو امتناعه الارادي وهو ما 

تؤكّده المادة 8/(2)1غ˼ أنّ المشرّع الفرنسي أقرّ ɬوجب المادّة 28 من القانون رقم 66-420 بأنّ الغشّ يحرم 

أخرى(3)وان كان ˽كننا  حالة  أيّ  عن  النظر  بغضّ  للمسؤوليةّ  التّحديد القانو˻  من  الانتفاع  البحري  الناقل 

تكييف الخطأ الصادر عن الناقل اذا أخلّ بالالتزامات الّتي تقع على عاتقه تطبيقا لل˴دّة 2/3 من معاهدة 

من  الاستفادة  يحرمه   ّ˴ م مغتفر  غ˼  بالخطأ   1078-66 المرسوم  من   38 المادة  أو   1968/1924 بروكسل 

التحديد القانو˻ للمسؤولية.(4)و˽كننا القول أنه أمام عدم كفاية الأسباب لتكييف التصرّف الصّادر عن الناقل 

بطريقة  قام الناقل برصّ البضائع على السّطح  تهوّر وتوقعّ بحدوث الضرر اذا  نتج عن  بالخطأ غ˼ مغتفر 

˴ّ عرضّها لأمطار بحيث أنّ محكمة  غ˼ قانونية دون موافقة الشاحن ودون تنبيهه بذلك في سند الشحن م

النقض ɱ ˮنح أيّ أساس قانو˻ في هذا الصّدد،(5)وانطلاقا من هذا فلا يعدّ النّاقل البحري ولا الربان مسؤول 

عن الأضرار اللاحّقة بالبضائع الناّتجة عن الأخطار والحوادث البحرية.(6) 

ا˼ ما يتمّ الخلط ب˾ «الشحن الغ˼ قانو˻» ومفهوم «خطأ» وان  وبعض السوابق القضائية تقرّ بأنه كث

أنهّ  أقرتّ المحكمة التجارية لوهافر في 2012/06/15  يستلزم الأمر وصف هذا النقل بالخطأ حيث  كان لا 

ينبغي ألاّ نعتبر اخلال الناّقل البحري بالتزامه في اعلام الشّاحن صراحة بشحنه البضائع على السطح «شحن 

قبولهم الصرّيح لتحميل  يعبرّون عن  أنّ الشاحن˾  خاطئ، فالواقع يثبت  تصرفّ  بأنهّ  غ˼ قانو˻» وتكييفه 

الحاويات على السطح من خلال التوقيع على وثائق الشحن وموافقتهم على الشرّوط المدرجة على وجه أو 

ظهر السندات بحيث يجوز الاحتجاج بها، والتي تثبت أنّ الناقل البحري يتمتّع بسلطة الشّحن على السّطح 

 Rouen دون إخطار الطّرف المتعاقد معه. وفي هذا السياق نجد القضية محلّ نظر أمام محكمة الاستئناف

حيث تمّ تحميل 111 حاوية الكاكاو في ميناء سان بيدرو (ساحل العاج) إلى أمستردام، ولا ˽كن للشاحن˾ 

 M / V «Marie سفينة ɲكمصدّرين مهني˾ تجاهل أنه تمّ شحن جزء من حمولتهم على «السطح» على م

على سبيل المثال اتفاقية فارسوفيا المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصّة بالنّقل الجوّي الدّولي لعام 1929 والمعدلة ببروتوكول لاهاي   1
لعام 1955 واتفاقية الامم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط لعام 1980 واتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع بطريق البر لعام 1956...

تنصّ المادّة 1/8 من قواعد هامبورغ لا يحق للناقل الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة 6 إذا ثبت أنّ الهلاك أو   2
التلف أو التأخ˼ في التسليم قد نتج عن فعل أو تقص˼ من الناقل ارتكبه بقصد التسبب في الهلاك أو التلف أو التأخ˼ أو ارتكب عن 

استهتار باحت˴ل أن ينتج عنه هذا الهلاك...»
3 L’article 28 du Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’aЊrètement et de transport maritimes « La responsabilité du 

transporteur ne peut dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, et par colis ou par unité, une somme 

dont le montant sera fixé par décret. Il n’en est autrement que : a) en cas de dol du transporteur ... »

4 Raymond ACHARD, en pontée d’un conteneur sur un navire muni d’installations appropriées. La Cour refuse toute  

passerelle entre la convention de droit uniforme et notre loi interne (Article 22 al. 2), DMF, p 06. http://lamyline.lamy.fr.doc-

distant.univ-paris1.fr.

5 Com., 14 mai 2002, pourvoi no 9917.761-, Bull. IV no 88 navire «Ethnos»

6 Com, 11992/12/, pourvoi no 90, Bull. IV no 387, navire « Houtmangracht » cité par : Philippe delebecque, op.cit, p 06, 07.
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الاكتراث على انصراف إرادة الناقل لارتكاب فعل أو امتناع فلا يعدّ التصرفّ غ˼ إرادي عدم اكتراث.(1)مع علم 
الناقل في ذات اللّحظة باحت˴ل حدوث ضرر للبضائع نتيجة خطئه وهو ما يطلق عليه بالخطأ الواعي.(2) 

˾ّ لنا أنّ عنصر احت˴ل وقوع الضرّر هو فيصل التّفرقة ب˾ العمد وعدم الاكتراث ففي ح˾ يعلم  ويتب

النّاقل في حالة العمد أنّ من شأن فعله أو امتناعه احداث الضرّر فإنهّ في حالة عدم الاكتراث فالناقل يعلم 

أو يجب عليه أن يعلم باحت˴ل حدوث الضرّر وفقا لمجريات الأمور(3)ولحرمان الناقل الاستفادة من التحديد 

بكافة  طليق  والإثبات  تصرفه  جراّء  من  الناقل  اكتراث  عدم  إثبات  المضرور  يجب على  للمسؤولية  القانو˻ 

الطرق لكنّه صعب من النّاحية العمليّة.(4) 

وبدءا بالمادة 809 من ق.ب.ج فلا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية المذكورة في المادة 805 

˾ّ بأن الخسارة أو الضرر اللاحّق بالبضائع نتج عن عمل أو إه˴ل من قبل الناقل سواء كان عن تعمد  إذا تب

لإحداث الضرر أو بالمجازفة مع التيقن من حدوث الضرر. ك˴ يسأل طبقا لأحكام معاهدة بروكسل عن 

الأضرار اللاحّقة بالبضائع أثناء وجودها على السّطح بإغفاله التّصريح بذلك في وثيقة الشّحن ليتمّ تكييف 

طبيعة هذا الخطأ بالغشّ الصادر من قبله أمام الغ˼ الذي انتقل اليه سند الشحن بحسن نيّة شريطة جهل 

الشاحن بذلك وإلاّ اعتبر متواطئا مع الناقل، وتقضي المادة 5/4 -أ- من معاهدة بروكسل أنهّ «لا يجوز أن 

تتعدّى مسؤولية الناقل الحد الأقصى المذكور في أي حال من الأحوال...» وان اختلف الفقه في تفس˼ هذه 

˴ّ يوحي أنه يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤولية  العبارة نظرا لكون أنّ حكم هذه المادة جاء مطلقا م

في حالة الخطأ غ˼ عمدي ولا يجوز له ذلك اذا صدر غشّ من قبله،(5)وهذا بخلاف بروتوكول بروكسل لعام 

1968 الذّي جاء واضحا في مادته 2/ه التّي يستشفّ منها أنّ الناقل يحرم من التحديد القانو˻ للمسؤوليّة 

بغضّ النظر عن طبيعة الخطأ سواء كان غشّا أو خطأ جسيم اذا ثبت أنّ الضرّر نتج عن فعل أو اه˴ل من 

النّاقل بقصد احداث الضرّر أو عن عدم تروّ منه مع علمه باحت˴ل حدوث الضرّر، لدرجة أنّ بعض الفقه من 
بينهم علي ج˴ل الدين عوض ساوى ب˾ الغش والخطأ الجسيم كصورت˾ للخطأ العقدي.(6)

conteneur, JCI Transport, fax 975, p 50.

ك˴ل حمدي، نفس المرجع، ص 239.  1
مع العلم أنّ القضاء الفرنسي قد أخذ بفكرة الغش أو العمد والخطأ غ˼ مغتفر التّي تقابل الغش وعدم الاكتراث وفقا للفكر الانجليزي م˴ يترتب   2

عليه انّ كلا من عدم الاكتراث والخطأ غ˼ مغتفر متقابلت˾.    - محمّد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري (عقد نقل البضائع بحرا، عقد نقل الأشخاص 

بحرا)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2005، ص 265، 267.

ك˴ل حمدي، المرجع السابق، ص 239.  3

سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 334.  4
مع الاشارة أنّ للقضاء الفرنسي السّبق في ارساء هذا الاتجاه الحديث الذي لا يشترط توافر نيّة الاضرار بالغ˼ والاكتفاء بانصراف الارادة   5
الى ارتكاب الفعل أو الامتناع الذي يترتب عليه ضرر من خلال حكم محكمة النّقض الفرنسيةّ لـ 1969/02/04 وهذا على خلاف الاتجاه 

التقّليدي الذي يستوجب توافر نيّة الاضرار. - محمّد عبد الفتاح ترك، نفس المرجع، ص 261، 263.
يقصد بالخطأ الجسيم عدم بذل الناّقل البحري العناية اللازمة في الحفاظ على سلامة البضائع نتيجة ارتكابه لخطأ غ˼ عمدي بإحدى   6
درجاته على خلاف الغش الذي يعدّ خطأ عمديا. فالخطأ الجسيم حسب رأي الفقه الانجليزي هو سلوك منطوي على درجة عاليّة من 
الاه˴ل. وأمام الاختلافات الفقهية حول تصنيف الغش والخطأ الجسيم تمّ التوصل أنه يدخل ضمن طائفة سوء السلوك الارادي العمد 

وعدم الاكتراث. - محمّد عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، ص 264، 265
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إتلاف منشآت الملاحة الجوية، وما يدعم مظاهر هذه الح˴ية أيضا ما أورده المشرع في الفصل السادس من 

قانون العقوبات عن الأفعال التي تعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حريتهم للخطر تحت عنوان 

الجنايات و الجنح صد الأمن العمومي ، وما أورده في القسم الثامن من قانون العقوبات تحت عنوان الهدم 

و التخريب و الأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل لاسي˴ المادة 395 ق ع (7)،و المادة 3/396 

و المادة 396 مكرر(8) ، و يعاقب على تخريب الطائرات أو أماكن الأشغال أو توابعها  بنص المادة 400 من 

ا˼ن.(10) ك˴ نصت المادة 405  قانون العقوبات ،ك˴ تعاقب 401 من نفس القانون(9) على هدم منشآت الط

مكرر(11) و المادة 406 (12)من قانون العقوبات  على عقوبة الحريق غ˼ العمدي ،و عاقب المشرع من خلال 

نص المادة 417 مكرر المعدلة بالقانون 06-23 على التهديد بغرض التحكم في الطائرة و المادة 417 مكرر 1 

الجديدة التي أضيفت ɬوجب القانون 06-23 و المادة 417 مكرر 2 الجديدة. 

ا˼ن المد˻ للخطر ثانيا: شروط و أركان قيام المسؤولية الجنائية في  جر˽ة تعريض سلامة الط

المد˻  ا˼ن  الط توفر شروطا معينة و لعل خصوصية جر˽ة تعريض سلامة  من  لقيام أي جر˽ة لا بد 

للخطر جعلت المشرع الجزائري يحدد صفات معينة في مرتكبها في حالات معينة ويتنازل عن هذه الصفات 

في حالات أخرى وهو ما سوف نحاول معالجته في المطلب˾ التالي˾:

1 - الشروط المطلوب توافرها في مرتكب الفعل المجرم

ا˼ن المد˻   تناول المشرع الجزائري الشروط اللازمة لقيام المسؤولية الجنائية  عن الجرائم المتعلقة بالط

وذلك ببيان  توفر صفة معينة في مرتكب الفعل أو الأفعال المجرمة و التي يعاقب عليها ،ك˴ أنه استعمل 

في أحيان أخرى صيغة عامة ،م˴ يدل على إمكانية القيام بهذا الفعل من طرف أي شخص، وعلى هذا سوف 

ا˼ن المد˻ ثم  نتطرق في الفرع˾ الموالي˾ إلى شرط توفر صفة معينة في بعض الجرائم  المتعلقة بسلامة الط

عدم تطلب توفر هذه الصفة في جرائم أخرى.

أ - شرط توفر صفة معينة في مرتكب الفعل المجرم

ا˼ن المد˻ إلى ضرورة توفر صفات معينة في مرتكب الفعل  تطرق المشرع الجزائري في نصوص قانون الط

المجرم، وتتمثل هذه الصفات في:

  ا˼ن المد˻ ،و  أن يكون مرتكب الفعل الإجرامي مستغلا للطائرة، وهو ما يستفاد من نص المادة 198 من قانون الط

المستغل هنا يحتمل أن يكون شخصا معنويا وفقا لنص المادة الثانية(13) من نفس القانون ،ك˴ قد يكون إما مالكا ويقصد 

7  - عدلت ɬوجب القانون 23-06 المؤرخ في 20/12/2006  ج ر 84 ص 27

8  - عدلت ɬوجب القانون 23-06 المؤرخ في 20/12/2006 ج.ر 84 ص27

9  - عدلت بالامر47-75 المؤرخ في 17/06/1975 ج ر 53 ص 757  

10  - ما يلاحظ أن المشرع الجزائري عاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادت˾ 400 و 401 من قانون العقوبات .

11  - أضيفت بالقانون 04-82 المؤرخ في 13/02/1982 .ج ر 7 ص 334.

12  - عدلت بالقانون 23-06 المؤرخ في 20/12/2006 ج ر 84 ص 27

13  - عدلت ɬوجب المادة 2 من القانون 14-15 المؤرخ في:15/07/2015 المعدل و المتمم للقانون 06-98 المؤرخ في 27/06/1998 المحدد للقواعد العامة 

ا˼ن المد˻  ا˼ن المد˻،وحررت ك˴ يلي: « المصطلحات و العبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالط المتعلقة بالط
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التقني  بالتسي˼  للطائرة احتفظ  إما أن يكون المستغل مؤجرا  ،و  الجوي  ا˼ن  الط ، كل مالك مقيد في سجل ترقيم  به 

وبقيادة طاقم الطائرة أثناء مدة التأج˼،أو قد يكون المستغل مستأجرا للطائرة بدون طاقم يتولى قيادتها التقنية بواسطة 

طاقم يختاره بنفسه.

  أن يكون مرتكب الفعل الإجرامي ربان طائرة ، و بالتالي تقوم مسؤوليته الجنائية وفقا لأحكام قانون العقوبات ،إذا 

ا˼ن المد˻ ،وهو  ارتكب إحدى جرائم القانون العام (1)،الاعتداء أو الضرب ، ويساءل جنائيا كذلك وفقا لأحكام قانون الط
ما ذهب إليه المشرع من خلال نص المادة 201 ، حيث اعتبره مسئولا عن شروط الأمن المطلوبة.(2)

  أن يكون مرتكب الفعل المجرم عضوا من المستخدم˾ التقني˾ على اليابسة،وهو ما يستفاد من خلال 

ا˼ن المد˻، وذلك ح˾ يقوم بارتكاب عمل سواء بطريقة عمدية أو سهوا  نص المادة 205 من قانون الط
يعرض أمن الطائرة و المحطات الجوية و منشآت الملاحة الجوية للخطر.(3)

 عدم اشتراط صفة معينة في مرتكب الفعل المجرمأ- 

الأفعال  هذه  كانت  ، ولو  أي شخص  قبل  من  ترتكب  تجر˽ها  يتم  أفعالا  الجزائري  المشرع  أورد  لقد 

ارتكبت بغ˼ تعمد أو بغ˼ حذر و أدت إلى تعريض الأشخاص الموجودين داخل الطائرةأو على اليابسة للهلاك 

بإلحاق  ا˼ن المد˻ ،ك˴ رتب المسؤولية الجنائية عن كل تعمد  وذلك وفقا لنص المادة 206 من قانون الط

ا˼ن أو عرقلة ملاحة الطائرات وفقا لنصوص المادت˾ 215 و216 و المواد من 221 إلى 229  الضرر ɬنشآت الط

من نفس القانون.

ما تجب ملاحظته في هذا الشأن أن هذه الأفعال و إن ˮ يتطلب المشرع فيها صفة محددة ،و بالتالي 

بالإمكان ارتكابها من قبل أي شخص ممن ليست لهم الصفة المشار إليها سابقا،فإنه بالإمكان توقع ارتكابها 

من هؤلاء الأشخاص الذين لهم صفة المستغل أو قائد الطائرة أو المستخدم˾ و بالتالي تنطبق عليهم نفس 

الأحكام القانونية المشار إليها ، دون الإخلال ɬا يترتب من عقوبات مرتبطة بتلك الصفة، وم˴ يجب الإشارة 

إليه أيضا أن مسألة الصفة لها أهمية مرتبطة ɬسألة الإثبات ،فصفة المستغل أو قائد الطائرة أو المستخدم 

التقني ˽كن أن تخضع في إثباتها لقوان˾ أخرى غ˼ جنائية، و أيضا لها أهمية في˴ يتعلق ɬسألة الاختصاص 

.ɪالقضا

ا˼ن المد˻ للخطر 1 - أركان  المسؤولية الجنائية عن جر˽ة تعريض سلامة الط

كل مخالفة للقواعد القانونية تؤدي إلى قيام المسؤولية الجنائية ،وبالتالي في وجود الركن الشرعي، لا بد 

الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها.»

1  - عبد الفضيل محمد أحمد،القانون الجوي الخاص،دار الفكر و القانون،2014 ،ص 186.

2  - نصت المادة 201 من القانون 06-98 على أن « دون المساس بالعقوبات التأديبية ، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة تتراوح 

ب˾ عشرة آلاف دينار (10.000دج) و مائة ألف دينار (100.000دج) أو إحدى هات˾ العقوبت˾ فقط كل ربان طائرة:  أ)- ينطلق في رحلة دون التأكد 

من توفر كل شروط الأمن المطلوبة...»

3  - نصت المادة 205 من القانون 06-98 على أن « يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر الى سنة (1) وبغرامة تتراوح ب˾ عشرة آلاف دينار (10.000دج) 

اليابسة ارتكب عمدا أو سهوا عملا يعرض  ومائة ألف دينار(100.000دج) أو بإحدى هات˾ العقوبت˾ فقط،كل عضو من المستخدم˾ التقني˾ على 

للخطر امن الطائرات و المحطات الجوية ومنشآت الملاحة الجوية.»
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حيث تمّ الاختلاف في تكييف طبيعة الخطأ ɬا له من أثر على مسؤوليته لدرجة أنهّ قد يحرم من الاستفادة 

من التحّديد القانو˻ للمسؤولية كميزة ɱُنح للنّاقل لتخفيف عبء المسؤولية عليه، فلا يكون جديرا بها إذا 

ثبت قيامه بسلوك إرادي سيّء(1)فيجب عليه ألا يتعمّد في إحداث الضرّر بارتكابه لإه˴ل ذريع أو ˽تنع عن 

˾ّ مع تأكدّه بأنّ ما ينجم عن تصرفّه يؤدّي لضرر وذات النّظر يصدق على تابعي الناّقل. ومن  أداء عمل مع

ب˾ صور السّلوك الإرادي الشّائن ما يلي:

أ- العمد (الغش): 

إذا اتجّه قصد الناقل أو نائبه أو أحد تابعيه بفعله أو امتناعه لإحداث الضرر فلا شك أننا نواجه تصرفّ 

عمدي وك˴ هو معلوم أنّ الغش يفُسد كلّ قواعد القانون ويعني ɬفهومه الحديث الخطأ العمدي بانصراف 

نية الناقل لإحداث الضرر مع علمه التاّم ɬا قد فعله أو امتنع عنه ومع ذلك يقُدم على ارتكابه. وɬا أن الغش 

الناقل  تابعي  كقيام  الضرّر  لإحداث  أو ممثليه  الناّقل  إرادة  انصراف  المضرور إثبات  على  فيجب  يفترض  لا 

بسرقة البضائع،(2)أو امتناع الناقل البحري أو تابعيه تغطيّة البضائع المشحونة على مɲ السّفينة لح˴يتها من 

مياه الأمطار.

غ˼ أنهّ لا يخفى على أحد مدى صعوبة اثبات الغش نظرا لعدم تواجد الشّاحن على ظهر السفينة مع 

الناقل وتابعيه أثناء الرحلة البحرية وتنفيذ العقد(3)ومتى أثبت المضرور غش الناقل حرم من ميزة التّحديد 

القانو˻ للمسؤولية وهو ما تؤكّده اتفاقية هامبورج فنصت على حالات افترضت فيها نيّة الناقل لإحداث 

الضرّر فحرمته التمسك بتحديد المسؤولية التي يأɴ في مقدّمتها شحن البضائع على سطح السفينة ɬا يخالف 

ا˼ من جانب  اتفاق صريح على نقلها في العنابر فمن الأجدر أن يكون الاتفاق صريحا وإلاّ فإنهّ يعتبر تقص

تعمّد الناقل البحري في  لإثبات  المضرور اثبات هذه الحالة دون الحاجة  الطرف  على  يستلزم  الناقل،(4)م˴ 
إحداث الضررɬ(5)ا أنهّ يتعذّر عليه ذلك باعتباره حالة نفسية داخليّة خاصة بالفاعل.(6)

ب- عدم الاكتراث: 

تتحقق فكرة عدم الاكتراث في القانون الأنجلو أمريʗ بعلم الناقل أنه يحتمل وفقا لمجريات الأمور أن 

يترتب على فعله أو امتناعه الارادي الاضرار بالبضاعة محل عقد النقل لكنه يقدم على ارتكاب الفعل أو الامتناع 

غ˼ مكترث ɬا قد ينجم عن ذلك من أثر سلبي(7)ويسمّيه القضاء الفرنسي بالخطأ غ˼ مغتفر.(8)وينطوي عدم 

فاروق ملش، المرجع السابق، ص 234.  1
ك˴ل حمدي، المرجع السابق، ص 205، 238 .     - سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 131.  2

وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص، 212  3
أسامة عبد العزيز، التنظيم القانو˻ للنقل طريق الحاويات لدراسة قانونية للنقل بالحاويات وأثره في تنفيذ عقد النقل البحري)، منشأة   4

المعارف، مصر، 2004، ص 338
كإصدار سند شحن خالي من التحفظات مقابل خطاب ض˴ن بقصد الاضرار بالغ˼ حسن النية وإدراج شروط مخالفة لأحكام الاتفاقية   5

أو إغفال إدراج بيان به يفيد أن النقل يخضع لأحكامها. - سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 332. 
أحمد محمود حسني، التعليق على نصوص اتفاقية هامبورج، المرجع السابق، ص 91.  6

ك˴ل حمدي، المرجع السابق، ص 239.  7
8 CA paris, 5e ch. sect A, 15oct 1997 juris data n°1997-02423 -Cite par : poulette veaux fournerie /daniel veaux, Transport par 
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النّاقل أخطأ اذا شحن البضائع بدون موافقة الشاحن رغم أنهّ جهّز السفينة ɬرافق مناسبة مادام أنهّا تتعلقّ 

˴ّ يستدعي على النّاقل البحري أخذ موافقة  بحاويات مفتوحة المخصصة لنقل البضائع ذات الحجم الزاّئد م

الشّاحن كإجراء أوّلي لأجل رصها فوق سطح السفينة نتيجة صعوبة شحنها داخل العنابر وإلاّ اعتبر الشحن 

غ˼ جائز. ومن المفروض أنّ هذا التّفس˼ واضح مادام أنهّ يتمّ اختيار الوسائل المخصّصة للنّقل من قبل مهني 
متخصّص ألا وهو الناقل البحري.(1)

وفي نفس السّياق تؤكدّ محكمة استئناف باريس في قرارها الصادر 2010/02/11 بأنهّ لا ˽كن للشاحن 

الاعتراض على شحن البضائع في السطح بعد أخذ موافقته فيكفي كأصل عام علمه بطبيعة السفينة دون 

المادّة 5  بنصّ  الاحتجاج  إلاّ  للناقل  الشحن، وليس  سند  في  خاصّة  تعلي˴ت  أيّ  منحه  قرينة  من  الاستفادة 

اذا قبل الناّقل أو ممثلّه كتابة شحن الحمولة تحت السّطح أو أي بيان آخر  من الشروط العامّة «اللّهمّ إلاّ 

(يتعلق بالحاوية) وان كان يتمتّع بالخيار في شحن الحاويات على السطح دون موافقة الشاحن» ولكن لا 

يجوز الاحتجاج بهذا الشرّط قبل الشاحن في حالة تخلفّ توقيعه في وثيقة الشحن م˴ يدلّ أنهّ على غ˼ علم. 

وعليه فان شحن البضائع على السطح دون موافقة الشاحن يعدّ خطأ صادرا من قبل الناقل ɬا أنهّ مسؤول 

عن البضائع الّتي يأخذها على عاتقه الى غاية تسليمها للمرسل إليه تطبيقا لل˴دّة 1/27 من القانون الفرنسي 

رقم 66-420 وان كان الشاحن قد يسأل هو الآخر اذا أخلّ بالالتزام القانو˻ الّذي يقع على عاتقه بإعداد 

البضاعة للنّقل بتوف˼ الوسائل الكافية (الحاويات الملاɧة) اذا كانت مقدّمة من قبله حسب مقتضيات عقد 

أنّ هذا لا يعفي الناقل من  ˴ّ يث˼ مسؤوليته التضامنية مع الناقل، وهو ما تؤكّده المادة g/27 إلاّ  النقل م

وجوب اعلام وتقديم النصيحة للشاحن وهو ما تبرّره المادّة 38 من المرسوم رقم 66-(2)1078 

المطلب الثا˻: الجزاءات المترتبّة على الشحن غ˼ قانو˻ كخطأ صادر عن الناقل البحري:

سنتعرض في هدا المطلب إلى كافة الجزاءات التي توقع على عاتق الناقل البحري في حالة عدم احترامه 

علينا  يستوجب  الذي  الأمر  السفينة  سطح  على  الشحن  عملية  لإɱام  والاتفاقية  القانونية  الشروط  لكافة 

الأول، لنعرض في الفرع الثا˻ إلى حرمان  الذي يصدر من قبله من خلال الفرع  التطرق إلى طبيعة الخطأ 

الناقل البحري من التمسك بتحديد المسؤولية والانتفاع من كافة حالات الإعفاء الخاصة والعامة التي يجيزها 

له القانون الخاصة.

الفرع الأول: تحديد الطّبيعة القانونيّة للخطأ الصّادر عن الناقل: 

سطح  على  البضائع  شحن  عمليّة  البحري  الناّقل  أجرى  اذا  شرعي  غ˼  الشّحن  يعتبر  أنهّ  القول  ˽كننا 

جراّء عدم احترامه لها،  خطأ من  ارتكب  يعني أنهّ  ما  اتفّاقا وهو  أو  المقرّرة قانونا  الأحوال  خارج  السفينة 

1 Cour de cassation, Chambre commerciale, 72006/02/, Navire ӱ Contship Germany Ӳ no 2.11.973, DMF 2006, p 498 et 516.    

   - cité par : Jérôme DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée », op.cit, p 02.

وهو ما تقابلها المادة 773 من ق.ب.ج  2
- COUR D’APPEL DE PARIS (Pôle 5, 5e Ch.) - 11 FÉVRIER 2010 - Navire Contship Germany No 0606537- Cite par : Cécile 

DE CET BERTIN, op.cit, p 03. 
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من توفر باقي الأركان المتمثلة في الركن المادي و المعنوي لقيام الجرائم و انعقاد المسؤولية الجنائية.

ا˼ن المد˻ للخطرأ-  الركن المادي لجر˽ة تعريض سلامة الط

  ذهب المشرع الجزائري إلى عدم التمييز ب˾ الوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجر˽ة ،سواء كانت 

ا˼ن المد˻،  الأفعال مادية أو معنوية، ك˴ أنه حدد السلوك الإجرامي الذي ينشئ حالة الخطر على سلامة الط

سواء كان هذا الخطر مجرد أو واقعي كإشاعة أخبار من شأنها بث الرعب أو الخوف م˴ يعرض معه سلامة 

الطائرة للخطر،ك˴ أنه ˮ ˽يز ب˾ أن يكون الجا˻ قد قام بسلوك سلبي كالامتناع أو سلوك ايجاɯ كالقيام 

بحركات إرادية تحقق نتيجة يعاقب عليها القانون،ومثال فعل الامتناع الذي تتحقق به الجر˽ة هو رفض 

ربان الطائرة و بدون سبب المشاركة في عمليات بحث و إنقاذ وهو مانصت عليه المادة201/ي من نفس 

القانون 98-06 ،أو عدم الامتثال لتعلي˴ت مصالح مراقبة الملاحة الجوية وفقا لنص المادة 201/ط ، أو رفض 

دون سبب مقبول استفادة الجمهور من خدمات النقل (م198/ أ ) . 

الخطر  بحالة  عنه  يعبر  ما  وهو  مختلفة  ،صورا  الخطر  حالة  إلى  المؤدي  الإجرامي  السلوك  يتخذ  وقد 

المجردة ومثال ذلك  كل مالك طائرة وضع أو ترك في الخدمة طائرته دون حصوله على شهادة التسجيل و 

الملاحة (المادة 196/أ )، ترك الطائرة في الخدمة دون علامات الجنسية ( المادة 196/ ب )، ترك الطائرة تحلق 

عمدا بعد نفاذ صلاحيات شهادة الملاحة ( المادة 196/ج )، كتابة علامات ترقيم غ˼ مطابقة لعلامات شهادة 

الملاحة أو محو علامات ( المادة 197) ك˴ أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق السلوك الإجرامي الذي 

ا˼ن المد˻ و يعرضها للخطر ليشمل كذلك كل فعل ولو بغ˼ تعمد أو بغ˼ حذر من شانه أن  يهدد سلامة الط

يعرض الأشخاص الموجودين داخل الطائرة أو على اليابسة للهلاك (المادة 1/206)، التواجد في الطائرة دون 

وثيقة سفر شرعية و بدون موافقة المستغل (المادة 207 ) ، الرمي المتعمد للمواد و الأشياء (المادة213)، نقل 

ا˼ن أو عرقلة ملاحة الطائرات (المادة215 )،إلحاق  المواد الخطرة (المادة 214) ، إلحاق الضرر لمنشات الط

الضرر بالطائرة أو إتلافها و هي داخل المحطة .

ا˼ن المد˻  أما الاتفاقيات الدولية فقد وجهت بضرورة تجريم الأفعال التي من شانها أن تعرض سلامة الط

للخطر وكذلك سلامة الأشخاص و الممتلكات التي لها علاقة بتشغيل الخطوط الجوية ، أو من شأنها بعث 

ا˼ن، و بالتالي يعد فعلا غ˼ مشروع و جر˽ة تستوجب العقاب أي  عدم الاطمئنان لدى الأمم في  سلامة الط

ا˼ن يقوم بالأفعال التالية :   شخص على مɲ الطائرة و هي في حالة الط

ا˼ن إذا كان من شان هذا الفعل  - يقوم بعمل من أع˴ل العنف ضد شخص على مɲ الطائرة في حالة ط

تعريض الطائرة للخطر(1).

ا˼ن(2)، و ما  - يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا سلامة الطائرات للخطر و هي في حالة ط

يلاحظ أن الاتفاقيات الدولية ˮ تورد صورا محددة للأفعال المجرمة ، ك˴ ˮ تحدد جزاءات جنائية وبذلك 

يكون المجال واسعا أمام القوان˾ الوطنية لتجريم هذه الأفعال و لتحديد هذه الصور .

1  - راجع نص المادة الأولى 1.1 الفقرة أ من اتفاقية مونتريال 1971 

2  - راجع نص الفقرة هـ من المادة الأولى من اتفاقية مونتريال 1971 
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ا˼ن المد˻ إلى الشروع أو المحاولة ح˾ يتعلق  ا˼ نش˼ إلى أن المشرع الجزائريˮ  يتطرق في قانون الط   أخ

401 على خلاف بعض  400 و  الأمر بهذه الجر˽ة ، لكن نص عليه صراحة في قانون العقوبات في المادت˾ 

ا˼ن المد˻. المشرع˾ الذين جرموا الشروع أو المحاولة في القوان˾ الخاصة بالط

ا˼ن المد˻ للخطرب-   الركن المعنوي لجر˽ة تعريض سلامة الط

لقيام المسؤولية الجنائية  داɧا لا بد من توافر الركن المعنوي باعتباره ضروريا لتطبيق العقوبة و يتجلى 

ا˼ن المد˻ للخطر في صورة الخطأ العمدي، وهو ما تبناه المشرع   الركن المعنوي في جر˽ة تعريض سلامة الط

الجزائري حيث نجده تطلب العمد صراحة  أحيانا ، و أحيانا أخرى يفهم ضمنيا من سياق النص القانو˻ 

الجوية  المحطات  أو  الطائرات  أمن  تعريض  عليه جر˽ة  نصت  ما  عليه صراحة  المنصوص  العمد  فمثال   ،

ومنشآت  الملاحة الجوية للخطر (المادة 205 ).

أما مثال تطلب العمد بطريقة غ˼ مباشرة أو ضمنية ما أوردته المادة 202 بعبارة كل قائد طائرة ارتكب 

ا˼ ما أوردها المشرع في نصوص أخرى تدل على نية المشرع في توفر العمد  ما يأɴ، وهذه العبارات التي كث

في هذه الجرائم.

غ˼ أن ذلك ˮ ˽نع المشرع من النص صراحة أحيانا أخرى على اعتبار الجر˽ة قاɧة حتى ولو ɱت بصورة 

غ˼ عمدية أو بغ˼ حذر ك˴ عبر على ذلك من خلال نص المادة 206 « ...كل من ارتكب بغ˼ عمد أو بغ˼ 

حذر فعلا ...»، غ˼ أنه لا مناص في هذه الحال من الرجوع إلى الأصل العام في التجريم الذي يعتبر عدم النص 

على نوع القصد ˽ثل العمد،إلا في مواد المخالفات فيستوي فيها العمد مع الخطأ.

ويرى جانب من الفقه أن التعريض للخطر هو القصد الاحت˴لي وهو ما ذهب إليه أيضا المشرع الفرنسي 

في قانون العقوبات في المادة 1/223 أن مرتكب فعل التعريض للخطر رغم معرفته لخطورة تصرفاته لكنه 

يسترسل فيه دون قصد الوصول إلى النتيجة الضارة (1).

ا˼ن المد˻ للخطر و العقوبات المقررة لها. ثالثا: صور المسؤولية الجنائية في جر˽ة تعريض سلامة الط

أول  مطلب  في  الجنائية  المسؤولية  الضوء على صور  تلسيط  إلى  المبحث  هذا  من خلال  نحاول  سوف 

ونبحث فيه المسؤولية الجنائية عن فعل الغ˼ وكذا المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي،ثم في المطلب الثا˻ 

ا˼ن المد˻ والقانون العام  نتعرض للعقوبات التي قررها المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم في قانون الط

ونعني به قانون العقوبات.

ا˼ن المد˻ للخطر 1 - صور المسؤولية الجنائية في جر˽ة تعريض سلامة الط

طبقا  للدستور وللقواعد العامة في العقاب أن العقوبة الشخصية ، لكن هناك بعض  التشريعات خرجت 

ا˼ن المد˻ للخطر، و هو ما يدفعنا للبحث عن  إمكانية  عن هذا المبدأ في˴ يتعلق بجر˽ة تعريض سلامة الط

قيام مسؤولية جنائية ناتجة عن أفعال يقترفها الغ˼ أو أشخاص يعترف لهم القانون بالوجود و بالشخصية 

1  - أحمد حسام طه ɱام ،تعريض الغ˼ للخطر في القانون الجناɪ،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،2004،ص 91.
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الح˴ية والمحافظة على البضائع المعبأة بداخلها والمرصوصة على السطح على أكمل وجه.(1) 

˴ّ يسمى بالعربات الطرقية كوسيلة  فضلا عن ذلك فالظاهر استنادا لأحكام قواعد روتردام أنها تحدثت ع

تعبئة البضائع وهذا يرجع لطابع النقل متعدد الوسائط الّذي تعالجه الاتفاقيّة(2)والتي أصبح نقلها شائعا في 

السنوات الخمس˾ الماضية.(3)فيعتبر الناقل البحري مع ذلك قد ارتكب خطأ إذا وضع شحنة السفينة على 

مɲ عربات نقل البضائع مسطحة plateau des conteneurs de type وأغفل ذكر موافقة الشاحن في سند 
الشحن».(4)

شحن  عند  الشّاحن  موافقة  بافتراض  الأحوال  غالبية  في  يقرّ  الفرنسي  القضاء  أنّ  القول  ˽كننا  وبالتالي 

هذه  أنّ  غ˼  الفرنسي،  القانون  من   22 لل˴دّة  تطبيقا  الغرض  لهذا  المصمّمة  السفينة  سطح  على  الحاوية 

تحتويه  لما  أضرار  يسبّب  قد  الذّي  لشكلها  بالنّظر  ذلك  ويبرّر  المفتوحة  الحاويات  على  تنطبق  لا  القاعدة 

˴ّ يدفعنا للقول أنهّا حاوية غ˼ ملاɧة لأجل شحنها على سطح السفينة.(5)وفي هذا السياق يعتبر  بداخلها، م

الشّحن على سطح السّفينة غ˼ قانو˻ كخطأ غ˼ مغتفر اذا أغفل الناقل البحري نصح الوكيل بالعمولة للنّقل 

الّذي عهد اليه تنفيذ المرحلة البحرية، فوضع الحمولة على مɲ حاويات مسطحّة الأمر الذي أدّى الى ثبوت 

تلف وهلاك البضاعة عند الوصول فتمّ الادّعاء ضدّ كلّ من الوكيل بالعمولة والناقل غ˼ أنّ المحكمة التجارية 

˴ّ يستوجب عليه التعّويض ورفض الادّعاء ضد الناقل البحري وهو  هافر قضت ɬسؤوليّة الوكيل بالعمولة م

ما أكّدته محكمة استئناف Rouen، غ˼ أنّ هذا الحكم كان محلّ انتقاد من قبل محكمة النقض الفرنسية 

في 2006/02/07 بناءا على أنهّا خالفت تطبيق المواد 22 و 2/27 من القانون 06/18/(6)1966ليتمّ الإقرار أنّ 

- محمد جميل بريم، موجز النقل البحري، طبعة 1، الدار العربية للعلوم، ب˼وت، 2004،  ص 92
- عبد القادر لا ش˾ وفريق من الخبراء، المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجستيات، طبعة 2، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر 2009، ص 233 

1 Jérôme DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée », op.cit, p 02.
بالسكك  شحن  عربة  أو  طرقيّة  شحن  عربة  ɬثابة  أنهّا  روتردام   اتفاقية  من   27/1 المادّة  في  العربة  مصطلح  الدولي  المشرع  عرفت   2
الحديدية. مع الاشارة أنّ فريق المعني بقانون النّقل ˮ يورد أيّ تعريف لمصطلح العربة بل اقتصر على تعريف الحاوية التي يعرفها بأي 
نوع من الحاويات أو الصهاريج أو المسطحّات القابلة للنقل أو الحاويات البذالة أو أيّ عبوة موحّدة قابلة تستخدم في تجميع البضاعة 
في بعض  تستخدم  مادامت  لا داعي لذلك  أنه  رأي  وذهب  الموحدنة.  العبوة  بتلك  ملحقة  معدّات  أيّ  أو  بحرا  للنقل  ومصممة  وقابلة 
ة˼ ليتمّ تعريف الحاوية في الاتفاقية الحالية أي نوع من الحاويات أو من الصهاريج أو المسطحات القابلة للنقل أو  الرحلات البحرية القص

من الحاويات البدالة، أو أي وحدة تعبئة مشابهة تستخدم في تجميع البضائع وأي معدات ملحقة بوحدة التعبئة تلك.  
- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فريق العمل الثالث (المعني بقانون النقل)، الدورة الثانية عشر، فيينا 17- 6،  تشرين الأول/

أكتوبر 2003 بخصوص إعداد مشروع صك لقانون نقل البضائع بحرا، 32A/CN.9/WG.III/WP.، ص 13، 14.
بنقلها  تقوم  التي  الطرقية  الحاويات والعربات  اعتبار  الآتية «ولا ˽كن  الفقرة  ب بإضافة  الفرعيةّ  الفقرة  استك˴ل  اقتراح سابقا  وتمّ   3
فريق  الدولي،  التجاري  المتحدة للقانون  الأمم  - لجنة  معتادة»  تجاريةّ غ˼  النقل «شحنات  بذلك  جزئياّ للقيام  او  مجهّزة كليا  بسفينة 
العمل الثالث (المعني بقانون النقل)، الدورة التاسع عشر، نيويورك 16-27 نيسان /أبريل 2007، بخصوص إعداد مشروع صك لقانون نقل 

البضائع بحرا، 90A/CN.9/WG.III/WP.، 2007/03/27، ص 03. 
4 Obs Y. Tassel ; DMF 2006 no671 p 498 et Bulletin 2006, IV, no33, p-   35 Cécile DE CET BERTIN, Obligations du transporteur 

en pontée, DMF  N° 718  du  01/10/2010,  p 03, 04,06,07  Consulté le 18/10/2016 sur le site lamyline.

5 Cour de cassation, 7 Février 2006  -Cité par : PIERRE BONNASSIES, le droit  du transport maritime de conteneurs a l’ors 

de 21e siècle, op.cit, p.5. 

6 Obs Y. Tassel ; DMF 2006 no671 p 498 et Bulletin 2006, IV, no33, p35-   Cécile DE CET BERTIN, op.cit,  p 03, 04,06,07 
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السياق نجد قضية «Mormacvega» حيث قام الشاحن بتسليم  من حقه في تحديد المسؤولية. وفي هذا 

الحاوية المعبئة من قبله للناقل ليتولى نقلها من ميناء نيويورك إلى ميناء روتردام، فأصدر سند شحن دون 

تبيان أن شحن الحاوية سيكون على سطح السفينة، لكن الواقع أثبت أنهّ تمّ شحنها فعلياّ على السّطح، وبعد 

 ّ˾ سقوط الحاوية في البحر أثناء النقل، ادّعى الشاحن أن الناقل شحن الحاوية دون موافقته، ومن تمّ يتع

نقل  ح˾ ادّعى الناقل بوجود عرف يقضي بجواز  على المحكمة حرمانه من الحق في تحديد المسؤولية، في 

الحاوية على السطح. غ˼ أنّ محكمة الاستئناف قضت بحق الناقل الاستفادة من شرط تحديد المسؤولية ɬا 

أنّ الشاحن قد تقدم ɬحض إرادته وحجز مكانا للحاوية المملوكة له على سطح السفينة صممت خصيصا 

لهذا الغرض، وقررت أيضا بأنّ سطح سفينة الحاويات هو المكان الطبيعي لنقل الحاوية.(1)ويؤكّد العديد من 

الفقهاء الفرنسي˾ أنّ الناقل البحري لا يعتبر مرتكبا لخطأ ɬا أنّ الشّاحن ترك له الحريةّ في رصّ الحاويات 

المعبأة ببضائع ليست ذات طبيعة حساسة على سطح سفينة مجهّزة.(2)وقد تحلّ هذه الاشكالياّت بدخول 

قواعد روتردام حيزّ النّفاذ وهو ما تؤكّده نص المادّة 1/25 منها.

الفرع الثا˻: تأث˼ الشّكل الخارجي للحاوية على صحّة الشّحن على السطح:

وانطلاقا على ما استقرّ عليه القضاء بأنّ شحن الحاويات على السّطح ليس انحراف غ˼ معقول، ولو تمّ 

بدون موافقة الشّاحن اذ يفترض علمه اذا تطلبّت عمليّة النقل تحميل الحاويات على سطح السّفن فيكفي 

أنّ هذا الافتراض لا  نظام التّحوية، غ˼  تطوّر  مع  ɱاشيا  بالمرافق المناسبة  ناقلات مجهزة  ظهر  شحنها على 

ينطبق على تحميل بعض أشكال الحاويات؛ الأمر الذّي جعل القضاء الفرنسي يستبعد شحن بعض الحاويات 

على سطح السّفينة بالنّظر لطبيعتها التّي لا تتلاءم مع هذا النّقل وهو ما يطرح اشكالا بخصوص الحاويات 

يصعب افتراض موافقة الشاحن الأمر الّذي يستوجب صلاحيّة  المفتوحة les conteneurs ouverts حيث 

الوسائل المستعملة لتجميع البضائع والتي يأɴ في مقدّمتها الحاوية التي يجب أن تكون هي الأخرى ملاɧة 

كلّ  ضمنها  يدخل  بل  فقط  المفتوحة  الحاويات  على  المنع  ذلك  يقتصر  السفينة،(3)ولا  على سطح  لشحنها 

والحاويات    flatالمسطحّة والحاويات  الجوانب  المفتوحة  والحاويات  المفتوح  السّقف  ذات  الحاويات  من 

المكشوفة open top rack (4)ويرجع السّبب المباشر في هذا الحضر أنّ شكل وطبيعة هذه الحاويات لا توفرّ 

1   سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 61، 62.
2 Ce point de vue est partagé par de nombreux auteurs, notamment P. Bonassies, « Le droit du transport de conteneurs à l’orée 
du XXIe siècle », DMF, N°699-2, 2009, p. 7 - V. aussi Y. Tassel. -  Claire HUMANN, op.cit, p 06.

3 Cass. com, 7 fév. 2006, DMF H.S. 11, no 81 et, sur renvoi, Paris, 11 fév. 2010, in DMF 2010, 796, obs. C. de Cet Bertin ; DMF 

H.S. 14, no 76 ; RevҼ drҼ transpҼ 2010, no 114, note M. Ndendé   -Cité par : Gaston NGAMKAN, op.cit, p 04. 

4   الحاويات ذات السقف المفتوح Open Top Containers حاويات مزودة بأبواب في أحد نهاياتها وحوامل لسطح نقالي وغطاء من المشمع لح˴ية 

البضائع المنقولة من الطقس وهو غطاء طريّ متحركّ قابل للنّقل مصنوع من الق˴ش أو البلاستيك المقوى وقد تزوّد بعجلات لتسهيل عمليات الشحن 

والتفريغ والنقل على أرصفة الميناء، تستخدم لنقل البضائع ذات الحجم الكب˼ كالماكينات والآلات الثقيلة والسيارات وشحن البضائع التي لا ˽كن رفعها 

إلا بالمرافع العلوية أما الحاويات المفتوحة الجوانب Open sided containers فهي ذات جدار طرفي مسطح وأبواب طرفية وجوانب متحركة، تغطيّ 

جوانبها بغطاء من الق˴ش أو غطاء عادي تصنع بأطوال 20 و 30 قدما تحتوي على عدد كب˼ من نقط التحزيم القوية التي تتحمل شدّة الحمولة أثناء 

ة˼ في ح˾ أنّ الحاويات المسطّحة platform containers حاويات من دون  النقل، تناسب نقل الخضر والفواكه والمواشي وهي تصلح للمسافات القص

أساسات عليا ولكن لها نفس أبعاد الحاوية العادية، مجهزة بزوايا للتمّك˾ من مناولتها، وقد نجد صعوبة بالغة في تداول هذه الحاوية من أعلى حتى 

مع استخدام إطار التحميل خاصة وهي محملة بالبضائع.  

250

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

المعنوية، وهو ما سوف نبحثه في˴ يلي:

ا˼ن المد˻ للخطر. أ - المسؤولية الجنائية الناتجة عن فعل الغ˼ في جر˽ة تعريض سلامة الط

لكل قاعدة عامة استثناء و هو ما ذهبت إليه بعض التشريعات الحديثة في˴ يتعلق بجر˽ة تعريض 

ا˼ن،ك˴ ذهب إلى  ا˼ن المد˻ للخطر في تقرير مسؤولية جنائية للجهة الإدارية المشرفة على الط سلامة الط

ا˼ن المد˻ المصري رقم 28 لسنة 1981 على معاقبة  ذلك المشرع المصري في نص المادة 174 من قانون الط

مسئول الجهة الإدارية المختصة متى كان مشاركا (1)، وهو نفس المسلك الذي سلكه المشرع القطري  في قانون 
ا˼ن المد˻  رقم 15 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 في المادة 103 منه .(2) الط

ا˼ن المد˻ على تقرير المسؤولية الجنائية  للجهة الإدارية  غ˼ أن المشرع الجزائري ˮ ينص في قانون الط

المختصة عن الأفعال التي يرتكبها تابعيها، عكس القضاء الفرنسي الذي أقر مبدأ بالمسؤولية الجنائية المفترضة 

الجرائم  عن  يسأل  أنه  مديرها  أو  المنشأة  علم صاحب  إذا  أنه  ذلك  وبرر  تابعيه،  أع˴ل  عن  العمل  لرب 
المرتكبة من قبل  تابعيه ، فإنه سيبذل كل ما في وسعه لتفادي وقوع الجر˽ة.(3)

نظام  تعرف  التي  الجرائم   ɵأك من  فرنسا  في  كانت  بالذات   المد˻  ا˼ن  الط جرائم  أن  في  غرابة  لا  و 

المسؤولية  الفرنسية درجت على قيام  النقض  الجنائية عن فعل الغ˼، حيث أن أحكام محكمة  المسؤولية 

الجنائية في حالات استثنائية عن عمل الغ˼،كواجب مدير المشروع في التحقق من مراعاة اللوائح المفروضة 
لتحقيق المصلحة العامة.(4)

ا˼ن المد˻  لا ض˼ فيه ، لكن وحتى لا يتم الإخلال ɬبدأ العدالة  فإنه   إن الحرص على سلامة و أمن الط

من الأنسب  تقرير هذا النوع من المسؤولية، و لكن بشرط  إثبات علم المسئول بهذه الأفعال و أن يكون 

هذا الإخلال قد أدى إلى وقوع الجر˽ة.

ا˼ن المد˻ للخطر أ - المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جر˽ة تعريض سلامة الط

المعنوي فهو مجموعة من الأشخاص أو  الشخص  الحديثة  على مبدأ مسؤولية    استقرت التشريعات 

ا˼ن المد˻ الجزائري فإنها ˮ تتحدث  الأموال تتمتع بالشخصية القانونية(5) ،و بالرجوع إلى نصوص قانون الط

العام  المعنوي ،و إ˹ا يفهم ذلك بصورة ضمنية من خلال الحكم  صراحة عن المسؤولية الجنائية للشخص 

ا˼ن المصري على ما يلي: « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز  1  - نصت المادة  174 من قانون الط

مثلي قيمة الأع˴ل المخالفة كل من خالف أياً من أحكام المادت˾ 24,25 من هذا القانون أو أستأنف أياً من الأع˴ل التي سبق وقفها بالطريق الإداري أو 

ا˼ن المد˻ , ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت الأع˴ل قد أقيمت  أمتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة التي تحددها سلطة الط

ا˼ن المد˻ أو بالمخالفة له ك˴ يعاقب بذات العقوبة مسئول الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متى كان مشاركاً في  بدون ترخيص من سلطة الط

ارتكاب تلك المخالفات.

ا˼ن المد˻ القطري على ما يلي:»كل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظوراً ɬقتضى أحكام  2  - نصت المادة 103 من قانون الط

هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يعُاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمس˾ ألف ريال».

Cass.crim.4nov 1964 -  مشار اليه من قبل حازم أحمد الجمل.  3

Crim. 28 Fev 1956 -  مشار اليه من قبل حازم أحمد الجمل.   4

5  -  ابراهيم صالح ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ،دار المعارف، الطبعة 1980،ص29 
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الذي أطلقه المشرع على كافة المخاطب˾ بأحكام هذا القانون، حيث أنه وضح في الفصل الأول الأحكام العامة 

وفي القسم الأول منه الذي جاء  تحت عنوان تعاريف، عرف المستغل على أنه كل شخص اعتباري مرخص 

له باستغلال خدمات  النقل العمومي أو العمل الجوي، و نص على عقوبة الحبس أو الغرامة ،لكل مستغل 

لنقل جوي دولي وفقا لنص المادة 200 من القانون 98-06 ، و بالتالي يفهم من ذلك جواز مسائلة الشخص 

ا˼ن المد˻ . الاعتباري جنائيا  في الحدود المبينة في قانون الط

و يشار في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري تبنى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في˴ يخص تحميل 

الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية وهو ما جاء في نص المادة 18 مكرر(1) وما يليها من قانون العقوبات 

الجزائري، و بالتالي متابعة الشخص المعنوي  جزائيا عن الجرائم التي ترتكب  لحسابه  من طرف أجهزته أو 

ممثليه الشرعي˾ عندما ينص القانون على ذلك،محددا العقوبات المطبقة عليه تبعا لوصف الجر˽ة.

ا˼ن المد˻ للخطر -1  العقوبات الناتجة عن  المسؤولية الجنائية لجر˽ة تعريض سلامة الط

ما يهمنا في هذا المقام هو التطرق و بصورة خاصة إلى العقوبات الجنائية التي أقرها المشرع الجزائري 

المد˻  ا˼ن  ا˼ن المد˻، و التي يهدف من خلالها إلى توف˼ الح˴ية لسلامة الط المتعلقة بالط الجرائم  بشأن 

وض˴ن عدم تعريضه للخطر.

ا˼ن المد˻ أ - العقوبات المقررة في أحكام قانون الط

للحرية  السالبة  العقوبات  ب˾  تتراوح  الجزائري وهي  أقرها المشرع  التي  الجزائية  العقوبات  تتدرج    

ا˼ن المد˻ عقوبة سالبة  و الغرامة المالية، وقد قرر المشرع الجزائري للجرائم المنصوص عليها في قانون الط

ليصل إلى 05  العقوبة من شهر كأد˺ حد  للحرية و غرامة مالية أو إحدى هات˾ العقوبت˾ يبدأ متوسط 

سنوات في مادة الجنح و الإعدام في˴ يتعلق بالجنايات و غرامة مالية من 2000 د.ج كحد أد˺ لتصل إلى 

500.000 د.ج كحد أقصى، و هو ما يتم تفصيله على النحو التالي:

 الجنايات 

ا˼ن أو عرقلة ملاحة الطائرات، فهي جنحة يعاقب عليها بنص  جر˽ة تعمد إلحاق الضرر ɬنشآت الط

كن  المادة 215 من سنة إلى 05 سنوات و غرامة ب˾100.000دج إلى 200.000دج، أو إحدى هات˾ العقوبت˾˽ 

إن حدثت أضرار جسدية تكون العقوبة من 10سنوات إلى 15 سنة سجن أما إذا نتج عنها وفاة، فالعقوبة 

هي الإعدام. 

جر˽ة تعمد إلحاق الضرر بالطائرة أو إتلافها و هي داخل المحطة الجوية الجنحة يعاقب عليها بنص م 

216 من  سن˾ إلى 05 سنوات و غرامة من 200.000دج إلى 500.000 د.ج، أو إحدى هات˾ العقوبت˾، لكن 

إذا نتج عنها أضرار جسدية تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 15 سنة سجنا ،أما إذا حدثت وفاة فتكون 

العقوبة هي الإعدام، وهو ما نصت عليه  المادة 217 .

1  - أضيفت بالقانون 15-04 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل و المتمم لقانون العقوبات . 
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الشّاحن المسبقة الذي غالبا ما يتوقع شحن بضاعته المحتواة على السطح(1)وعلّل القضاء أنّ منطق الحديث 

لا يفرض اثبات وجود عرف قائم بذاته يثُبت معقوليّة نقل الحاويات على السّطح، ولا يعدّ النّاقل مرتكبا 
لانحراف غ˼ معقول حتىّ ولو تعذّر عليه اثبات وجود عرف دولي.(2)

وبالرّغم من ظهور السّفن الحاوية إلاّ أنّ مسؤولية الناقل البحري للحاويات تظلّ تواجه عدّة إشكاليات، 

˴ّ يستوجب على التشرّيعات الوطنية والدولية التي تجاهلتها مواكبة هذا التطور الهائل الذي مسّ صناعة  م

السفن ɬا فيها المشرّع البحري الجزائري الذّي أغفل الاشارة للمنشآت المجهّزة خصّيصا لنقل الحاويات عند 

في  نصّ  الذي  الفرنسي  المشرّع  خلاف  على  المادّة 774  ɬوجب  السفينة  سطح  على  الشحن  لمسألة  تنظيمه 

المادّة 2/22 أنه تفترض موافقة الشاحن عند شحن الحاوية على سطح السفن المجهّزة خصيصا لهذا النّوع من 

النقل(3)ك˴ قد تفرض طبيعة البضائع الخطرة هذا النوّع من النّقل لأسباب تتعلقّ بالسّلامة البحريّة فيعتبر 

شحنا قانونيا.(4)فضلا عن ذلك تؤكّد المادّة 30 أنهّ خروجا عن المادة السابق ذكرها يجوز النص على أيّ شروط 

تتعلّق بالمسؤولية أو التعّويض في نقل الحيوانات الحيّة ونقل البضائع على سطح السفينة ɬوجب المادّة 22 

˾ّ لنا أنّ  باستثناء الحاويات المنقولة على مɲ السفن المجهّزة بشكل يناسب هذا النّوع من النقل.(5)م˴ يتب

المشرّع الفرنسي أجاز شحن الحاويات على مɲ السفن المجهزة أين تفترض موافقة الشاحن الضمنية، وذلك 

ɬجردّ وجود حاملات الحاويات المخصّصة لهذا الغرض خشية من الأخطار الّتي قد تصيب البضائع، وإلاّ فانهّ 

يجب على الشّاحن ابلاغ الناقل البحري عن رفضه نظرا لكون حمولة السّطح أولى ما يتلقّى مخاطر بحرية 

جمّة مقارنة بتلك المرصوصة في العنابر خاصّة وأنهّ في معظم الأحيان لا يصرّح بالوزن الحقيقي للحاويات 
˴ّ يؤدّي الى فقدها التوازن أثناء الرحّلة البحريةّ.(6) لاتخّاذ الاحتياطات اللازّمة م

دون  السطح  على  الحاويات  شحن  شروط  تأييد  لمسألة  التشريعات  بعض  تجاهل  أنّ  بالذكر  والجدير 

من  يصدرونه  ما  على  مضمونه  وترجمة  التطوّر  هذا  مجاراة  من  القضاة  ˽نع   ˮ الشاحن  وإخطار  موافقة 

سفينة  سطح  على  الشحن  أنّ  فاعتبرت  الناقلون  وضعها  التي  للشروط  مؤيدة  جاءت  التي  قضائية  أحكام 

يُحرم الناقل  عقد النقل البحري ولا  تنفيذ  معقول في  انحراف غ˼  يعدّ  موافقة الشاحن لا  دون  متخصصة 

1 Olivier RAISON, op.cit, p 04.
عبد القادر حس˾ العط˼/باسم ملحم، المرجع السابق، ص 285، 286  2

3 L’article 22/2 du Loi n°66-420 du 18 juin 1966 JORF du 24 juin 1966 sur les contrats d’aЊrètement et de transport 
maritimes Modifié par Loi n°79-1103 du 21 décembre 1979 (JORF 22 décembre 1979). 
« Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis 
d›installations appropriées pour ce type de transport »
4 Jérôme DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée »,  DMF N° 749, du 01/07/2013, 
p 02
5 L’article 30 dit que   « Par dérogation à l›article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la 
réparation sont autorisées dans les transports d’animaux vivants et dans les transports de marchandises chargées 
sur le pont conformément à l’article 22 sauf en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord de navires munis 
d’installations appropriées pour ce type de transport »
6 Jean-Yves Grondin, Conteneurs à la mer !, Lettre d’information de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, 
Gazette de la Chambre,  printemps 2003, Numéro 1, p 02.
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على سطح سفينة تقليديةّ واثن˾ في عنبر السفينة، ونتيجة سوء الأحوال الجوية تلف حاويت˾ من الحاويات 

المشحونة على السطح. فقضت المحكمة بعدم مسؤولية الناقل على أساس عدم اعلام الشّاحن للنّاقل برغبته 

في الشّحن داخل العنابر، وعندما عرض الأمر أمام محكمة الاستئناف قضت ɬساءلة الناقل ومطالبته بتعويض 

الشاحن عن كامل الضرر مادام أنّ الناّقل ˮ يحصل على موافقة الشاحن قبل الشحن على السطح(1)أي أن 

القضاء الأمريʗ اعتبر أن شحن الحاوية على سطح سفينة تقليديةّ دون موافقة الشاحن ɬثابة انحراف غ˼ 

المسؤولية بخصوص  البحري لا يستطيع أن يدرأ عن نفسه  النقلɬ(2)عنى أن الناقل  معقول في تنفيذ عقد 
الأضرار اللاحقة بالبضاعة المشحونة على سطح السفينة.(3)

بشرعيّة  أجاز المشرع الجزائري  أثر بالغ على مسؤولية الناقل البحري وان  لموافقة الشاحن  وعليه فانّ 

شروط تحديد المسؤولية والتعويض عند نقل البضائع على سطح السفينة مع ضرورة اثبات موافقة الشاحن، 

شروط  تغطيّ  لا  أنهّ  الفرنسي  القضاء  أكّد  حيث  المسؤوليّة  من  بإعفاءه  يقضي  مخالف  شرط  أي  ويبطل 

اللامّسؤولية أو التخّفيف منها إلاّ الأضرار النّاشئة عن عمليّة الشّحن على سطح السفينة وحتّى عند سقوط 

الحاويات في البحر بحيث أنهّ كان بالإمكان توخّي ذلك في حالة ما اذا كانت الحاوية مشحونة داخل عنابر 

السفينة.(4) 

الفقرة الثانية: حالة الشحن على السفن الحاوية:

عمليات  هاما من  جزءا  أصبح  الذي  بالحاويات  الرص على السطح في عصر النّقل  ونظرا لأهميّة نظام 

تكمن أهمّ ايجابيته في التقليل من انقطاع الحمولة، وظهرت في الوجود سفن متخصّصة  النقل البحري اذ 

الّتي جرى تصميمها لنقل الحاويات، سواء على أسطحها التّي جهّزت خصّيصا لاستقبالها بناءا على التصّمي˴ت 

˴ّ يسمح في  التقّنيّة الحديثة لها التي يرُاعى في تصميمها نقل نسبة تتراوح ب˾ 45 و 25 بالمئة من حمولتها، م

الزّيادة من كمّية البضائع المنقولة ليظهر ما يسمّى بـ «shipplanners» حيث أنّ لكل حاوية موقعها على 

مɲ السفينة وان كان يصعب على الناقل معرفة موقع البضاعة(5)وإمّا داخل العنابر التّي تصمّم على شكل 

خلايا ذات مقاسات ˹طيّة تتناسب مع مقاسات الحاويات.(6) 

˴ّ يجعلها  وأمام ظهور ناقلات أوعيّة الشّحن تمّ التخّفيف من مسألة حضر عملية شحنها على السّطح م

تتناقض مع احت˴لية وقوع المخاطر التّي قد تتعرضّ لها مادام كانت مُحكمة الاغلاق ومرصوصة بطريقة فنّية 

في المكان المحدّد لها على مɲ السفينة.(7)وهو ما ينعكس على تبرير شرعيّة هذا الشّحن دون أخذ موافقة 

سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 56،57  1
أحمد محمود حسني، عقد النقل البحري في القانون البحري الجديد الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1998/1990، منشأة المعارف، مصر، ص 124.  2
3 Y. TASSEL, le régime juridique de la pontée, DMF, N°693, juin 2008, p.01.
4 T.com, paris, 1er ch. 14/09/1992, Juris-Data N0 1192-044068 CA Rouen, 2e ch.civ. 10/11/1999.Juris. D, N0 1999, 114744

- مشار اليه لدى: محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 87.
5 Philippe DELEBECQUE, op.cit, p 02.

ابراهيم المʗ، المرجع السابق، ص 51.  6
7 CA Rouen, 2e ch civ, 30 avril 1997, juris-Data N° 1997-041217

مشار اليه لدى: محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 82
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 05 من  السجن  تحليقها عقوبتها  أمن  أو  الطائرة  ا˼ن  الط ملاحة  عرقلة  بالنسبة جر˽ة  الحال  كذلك   

وفاة  حدثت  إذا  أما  المؤبد  السجن  العقوبات  تكون  جسدية  أضرار  نتجت  وإذا  سنوات   10 إلى  سنوات 

فالعقوبة هي الإعدام وفقا لنص المادة 221.

 جر˽ة إدخال مواد نووية أو ذات مفعول إشعاعي م223 السجن المؤبد.

جر˽ة اختطاف طائرة بالعنف أو التهديد بالعنف معاقب عليها بنص المادة 224 و هي الإعدام المقررة 

بنص المادة 417 مكرر من قانون العقوبات .

جر˽ة تعمد تقديم معلومات خاطئة تعرض سلامة الطائرة في الجو السجن المؤبد م 417 مكرر ،ومادة 

مستحدثة ɬوجب القانون 06-23 المؤرخ في :20 /2006/12 .

 الجنح 

196 من  المادة  الملاحة،  التسجيل و  الحصول على شهادة  طائرة دون  الخدمة  جر˽ة وضع أو ترك في 

القانون 06-98.

500 ألف د.ج إذا تم ارتكاب هذه المخالفات بعد رفض  05 سنوات و الغرامة إلى   ترفع العقوبة إلى 

شهادة ترقيم غ˼ مطابقة للعلامات، شهادة ملاحة أو محو العلامات .

أما المادة 198 فنصت على جر˽ة رفض استفادة الجمهور من خدمات النقل دون سبب : التقص˼ في 

الواجبات المبينة في رخصة امتياز الاستغلال.  العقوبة من 02 شهرين /06 أشهر غرامة من 10.000دج إلى  

100.000دج أو إحدى العقوبت˾ .

عدم إحترام المسالك أو الوثائق أو الأوقات خلال الخدمة. عقوبة من 02 شهرين – 06 أشهر – غرامة 

مالية من 10.000-100ألف إحداه˴،

- المادة 199 تعاقب بالحبس من 03 أشهر إلى 01 سنة ، غرامة 100 ألف – 200 ألف:عدم صيانة الطائرة و 

تجهيزاتها، عدم إتباع المسالك الجوية وعدم استع˴ل المحطات الجوية المعينة في رخصة الاستغلال.

- المادة 200 تعاقب بالحبس من 02 سنت˾ إلى 05 سنوات 200 ألف إلى 500 ألف المستغل الأجنبي على 

إنزال  أو إركاب أو شحن دون رخصة  خلال وقفة عبور.

- المادة 201  تعاقب بشهرين إلى سنة – و غرامة مالية من10 ألف إلى 100ألف أو إحداه˴:- عدم التأكد 

من توفر شروط الأمن . - إنعدام الوثائق.   - مخالفة قواعد الملاحة. 

- المادة 202 ،تعاقب  من 03 أشهر إلى 01 سنة من 100.000دج الى 200.000دج على: القيادة بدون شهادة 

ترقيم أو ملاحة أو انقضائها .  - القيادة دون رخصة . - القيادة في حالة سكر .

-المادة 203  تعاقب : من سنة إلى 05 سنوات 10.000 دج إلى 100.000دج  على:

الأمر  تعلق  إذا  العقوبات،  قانون  المنصوص عليها في  العقوبات  منطقة محظورة و تطبق  التحليق فوق    

ɬنشآت عسكرية أو اقتصادية مصنفة.
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- المادة 204  تعاقب بشهرين  إلى سنة   وغرامة من 100.000دج الى 200.000دج  ، على عدم إتباع المسالك 

أثناء رحلة دولية .

- المادة 205 تعاقب من03 أشهر إلى سنة واحدة ومن 10.000دج إلى 100.000دج على جر˽ة تعريض أمن 

الطائرة و المحطات الجوية  ومنشآت الملاحة للخطر .

- المادة 206 – من 03 أشهر إلى سنة واحدة  وغرامة من 10.000دج إلى 100.000دج كل من قام  بغ˼ عمد 

بتعريض أشخاص للهلاك داخل الطائرة أو في اليابسة .

- المادة 207 – تعاقب من 06 أشهر إلى سنت˾ ومن 10.000دج إلى 100.000دج على السفر دون وثيقة .

لأوامر  الإذعان  عدم  100.000دج  إلى  10.000دج  ومن  واحدة  سنة  إلى  بشهرين  تعاقب   208- المادة   -

الاستدعاء.

ناقل جوي على عدم التأكد من حمل  100.000دج إلى 200.000دج كل  المادة 209 تعاقب بغرامة من   -

المسافر للوثائق الضرورية لدخول البلد المقصود.

- المادة 210 تعاقب من سنة إلى 05سنوات و من 10.000دج إلى 100.000دج التقاط مشاهد جوية فوق 

مناطق محظورة + مصادرة الآلات المستعملة في ذلك.

- المادة 211 تعاقب من 06 أشهر إلى سنة واحدة ومن 10.000دج إلى 100.000دج على مخالفة الأحكام 

ا˼ن  . التنظيمية المتعلقة بارتفاقات الط

التعريفات  100.000دج على عدم احترام  إلى  10.000دج  212 تعاقب من شهر إلى شهرين ومن  المادة   -

المحددة.

- المادة 213 تعاقب ب 03 أشهر إلى سنة واحدة ومن 100.000دج إلى 200.000دج على رمي الأشياء و المواد 

بطريقة عمدية تلحق ضررا بالأشخاص على اليابسة.

- المادة 214 تعاقب من 01 شهر إلى 01 سنة ومن 100.000 إلى 200.0000دج نقل مواد خطرة.

ب-  العقوبات المقررة في القانون العام

ا˼ن المد˻ في قانون العقوبات وذلك من خلال  تناول المشرع الجزائري العقوبات المتعلقة بسلامة الط

النصوص التالية:

المادة 87 مكرر نصت على الأفعال المجرمة و منها المتعلقة بالاعتداء على وسائل النقل العمومية والخاصة، وكذلك تحويل 

الطائرات.وعاقب على هذه الأفعال بنص المادة 87 مكرر1 بالإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن 

المؤبد. و السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة و بالسجن المؤقت من 10 إلى سنة 

عندما تكون العقوبة المنصوص عليها من 5 إلى 10 سنوات.

النار عمدا في مركبات أو طائرات ليس بها أشخاص ولمن تدخل ضمن إطار يستعمله  395 تعاقب على جر˽ة وضع  المادة 

أشخاص، بالسجن المؤبد.

المادة 396 تعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة على وضع النار عمدا في مركبات أو طائرات ليس بها أشخاص.

المادة 397 تعاقب على وضع النار في الأموال المملوكة للشخص أو بأمر من المالك بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.
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الأمر الذي يؤدي الى مساءلة الناقل عن عدم احترامه للحالات القانونية والاتفاقية التي تجيز للناقل نقل 

المسؤولية والتضرّع  لحرمانه التمسّك بتحديد  لمختلف التطبيقات القضائية  السطح فنتعرض  البضائع على 

بحالات الاعفاء كجزاءات مترتبّة على مسؤوليته (المطلب الثا˻) 

المطلب الأوّل: شرعية الشحن على سطح السفينة أمام فكرة النّقل بالحاويات: 

يفرقّ القضاء الفرنسي خصوصا ب˾ الشحن القانو˻ والغ˼ القانو˻ بالنظّر الى مدى الحصول على موافقة 

الشاحن بخصوص السّفينة في حدّ ذاتها والحاوية، لنبحث في˴ اذا كان يجب على الناقل اعلام الشاحن عند 

وعلى  الشّحن،  شرعيّة  على  انعكاسه  ومدى  والحاوية  التقّليدية  السفينة  سطح  على  المحتواة  البضائع  رصّ 

خلاف القانون الفرنسي فانّ جانب من التشريع الوطني والدّولي ˮ يأخذ بع˾ الاعتبار الحاوية الّتي يعاملها 

القضاء وكأنهّا بضاعة بغضّ النّظر عن حقيقة مدى ملاءمتها للنّقل على «السّطح» والترّكيز فقط على ضرورة 

رصّها عل مɲ سفينة متخصّصة، خاصّة وأنّ الشاحن˾ قد يجهلون فكرة وجوب تناسب الحاويات وقدرتها 

للنّقل على السّطح، وانطلاقا لما اتجّه اليه القضاء الفرنسي في اعتبار الشحن غ˼ نظامي عند تخلفّ اتفاق 

الناقل والشاحن وعلمه بحقيقة وطبيعة هذا النّوع من الشحن،(1)سنخصص هذا المطلب للحديث عن أهميّة 

الحصول على موافقة الشاحن لإɱام عمليّة الشحن على السطح بالنّظر الى طبيعة الع˴رة البحريةّ وشكل 

الحاوية ɬا لها من أثر بالغ في صحّة الشحن وهذا من خلال ما يلي:

الفرع الأول: مدى وجوب موافقة الشاحن لرص الحاويات على السطح حسب طبيعة المنشأة البحرية: 

بادئ ذي بدء يتوقفّ اشتراط موافقة الشّاحن لإجراء عمليةّ شحن البضائع على السّطح بالنّظر الى طبيعة 

المنشأة في˴ اذا كانت من السّفن حاملة الحاويات أو من السفن التقليدية:

الفقرة الأولى: حالة الشّحن على مɲ السّفن التّقليديّة: اذا افترضنا أنّ السّفينة غ˼ مزوّدة بالتّجهيزات 

اللازّمة كوسيلة ملاɧة لاستقبال البضائع على سطح السّفينة، الأمر الذّي يستدعي على الناّقل اثبات موافقة 

الشاحن الصريحة كالتّوقيع على سند الشّحن(2)خاصّة وأنّ الأصل العام يقضي بشحن البضائع العادية على 

مɲ السّفن التقّليدية في ح˾ أنهّ تتطلبّ عمليّة شحن الحاويات على مɲ السّفن التقّليدية كاستثناء موافقة 

الشاحن وإلاّ قامت مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحّقة بالبضائع من جراّء شحنها دون الحصول على 

موافقة الشاحن أو بإدراج بيان shipped on deck بعد توقيع الشاحن على وثيقة الشحن.(3) 

ففي هذا السياق تعرضت محكمة أول درجة في قضية تتلخّص وقائعها أن الناقل حرّر سند شحن مدرج 

به شرط الحريةّ العامّة لأجل نقل عدد من الحاويات المعبأّة بكتب حيث قام الناقل بشحن ستة حاويات 

1 Cass, C. com, 7 juillet 1998, navire « Atlantic Island », no 96-15724 -cité par : Jérôme DE SENTENAC, Pontée 
irrégulière, pontée fautive, Le Droit Maritime Français, consulté 20/10/2016, p 03  http://lamyline.lamy.fr.doc-
distant.univ-paris1.fr.
2 Pierre Bonassies, traité général du droit maritime français, op.cit,  n° 1014, p 647 -C.cass, 18/03/2008, DMF 2008, 
n°683, p 540, Y. Tassel, navire ville de Tanya- Cité par : Jérôme DE SENTENAC, op.cit, p2 

الاشارة الى نص المادة 774 من ق.ب.ج  3
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على الشرّط المدوّن بطريقة غ˼ واضحة وان أقرتّ صحّة الشرّط الخاص بالشحن على السطح دون موافقة 

الفعلي  بعملية الشّحن  تبليغه  عليه  يستوجب  من اخطاره م˴  الناقل  يعني ɱلّص  لا  ذلك  الشاحن إلا انّ 
الاعفاء.(1) بشروط  الاستفادة  ليحرم  المخاطر  ضدّ  البضائع  على  التأم˾  الشّاحن  يتمكّن  حتىّ  السطح  على 

فضلا عن ذلك فقد حاول الناقلون التحرر من الالتزام بإخطار الشاحن بإدراج «شرط الشحن على السطح 

دون اخطار الشاحن» فأقرّ القضاء الفرنسي بصحّة هذا الشرّط بحيث يرى الفقيه R.Rodiére أن هذا الشرط 

يعفي الناقل من المسؤوليّة بإخطار الشاحن لحظة الشحن.(2)لكن على الرّغم من ذلك لقي عدم القبول وفقا 

لما قضت به محكمة استئناف AIX بأنهّ اذا كان الربان أو المستأجر يتمتع بالحرية في اتخاذ قرار الشحن على 

السطح دون موافقة الشاحن فانّ «شرط عدم اخطار» لا ˽نح الحقّ في عدم اخطار الشاحن بل هذا الشرط 

˴ّ يتمتّع به النّاقل من حريةّ واستقلاليةّ في  لا يعفي الناقل من اخطاره لحظة الشحن. وبالتاّلي فعلى الرّغم م

تصرفّاته لاسيّ˴ شحن البضائع على سطح السفينة وان كان ذلك بعد الحصول على موافقة الشاحن ɱاشيا 

مع الاتجاه الذي كرسّه القضاء الفرنسي الّذي يظهر لنا أنهّ متشدد نوعا ما حيث بالغت المحكمة في اشتراط 

موافقة الشاحن بإخطاره عند الشحن خاصة اذا افترضنا قيامه بالعملية ɬجردّ موافقته ليصبح التزام الناقل 

بإخطاره للمرة الثانية ليس له أي أساس قانو˻.(3) 

ووفقا للاتجّاهات القضائية يظهر لنا أنه يسأل الناقل في جميع الأحوال سواء عند شحنه البضائع على 

السطح دون موافقة الشاحن أو دون اخطاره رغم موافقته الكتابيةّ الأمر الذي يفتح لنا المجال بالقول أنّ 

الّذي  الأمر  الحالات  معظم  في  به  الاعتداد  يتمّ  لا  كان  وان  البضائع،  على  التأم˾  في  ة˼  كب أهمية  للإخطار 

يفرض علينا التمييز ب˾ اذن وترخيص الشاحن وموافقته ɬا له من أهمية في التأث˼ على مسؤولية الناقل 

م˴ يستدعي ألاّ يؤدي عدم اخطار الشاحن لنفس النّتائج، فتعد ɬثابة رخصة من الشاحن اذا احتوى سند 

مجرد  منح للناقل  اخطار الشاحن الذي  يجب  اذ  البضائع على السّطح»،  الشحن على عبارة «يجوز شحن 

رخصة نتيجة عدم علمه في˴ اذا كان الناقل سيستعملها أم لا، أمّا اذا صرّح في سند الشحن أنهّ «سوف يتمّ 

شحن البضاعة على السطح» ووقّع عليها الشاحن فيعدّ اتفّاق صريح ولا داعي لإخطاره حيث يفترض علمه 

ويجب عليه التأم˾ على البضائع ɬجردّ توقيعه على وثيقة الشحن.

المبحث الثا˻: أثر الشّحن القانو˻ والغ˼ قانو˻ على نظام المسؤوليّة المدنيّة للنّاقل البحري:

الشحن على  بعملية  الشاحن  اعلام  البحري  الناقل  اغفال  انعكاس  مدى  لدراسة  التطرق هنا  سنحاول 

سطح السفينة الأمر الّذي يثُ˼ مسؤوليته من جراّء عدم شرعيّته لاسيّ˴ أمام انبثاق فكرة النقل بالحاويات 

التي تتطلبّ منشآت مجهزة بحيث لا تفترض موافقة الشاحن في كافّة الأحوال ك˴ س˸ى في (المطلب الأول) 

1 Cass.com 18/01/1994, BLT 1994, p 332. 
- سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2009، ص 61.

2 R. Rodiére, op.cit, §522/523, p 158.
3 Aix 18/06/1985, DMF 1986, p 740, note R. ACHARD.

- سوزان علي حسن، التنظيم القانو˻ لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2009، ص 65، 66، 67. 
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أو كانت  للشخص  النار عمدا في أشياء كانت مملوكة  إلى 10 سنوات على وضع  بالسجن المؤقت من 5  398 تعاقب  المادة 

موضوعة بطريقة تؤدي إلى امتداد النار و أدى ذلك إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغ˼ المنصوص عليها في المادة 396.

398 إذا أدى الحريق العمد إلى موت  الحالات المنصوص عليها في المواد من 396 إلى  المادة 399  تعاقب الإعدام في جميع 

شخص أو عدة أشخاص.

المادة 400 تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المواد من 395 إلى 399 حسب التقسيم المنصوص عليه على كل من يخرب 

الطائرات أو يشرع في ذلك بواسطة لغم أو مادة متفجرة.

ا˼ن.  المادة 401 تعاق بالإعدام على كل هدم أو الشروع فيه بواسطة لغم أو مواد متفجرة لمنشآت الط

الأفعال  واعتبر  العقوبة  من  واحد  أقر صنف  العقوبات  قانون  في  الجزائري  المشرع  أن  هو  يلاحظ  ما 

المرتكبة جناية متكاملة ،وقرر صراحة في المادت˾ 400و 401  العقاب على الشروع، وهو ما ˮ يفعله في شأن 

ا˼ن المد˻ . باقي الجرائم في قانون الط

الخاɱة :

لنظام  أخضعها  العامة و  الأموال  من  الجوية  المحطات  المنشآت و  المطارات و  الجزائري  المشرع  اعتبر 

الح˴ية الجنائية المقررة للاعتداء على المال العام، وذلك ɬوجب قانون العقوبات. 

ا˼ن المد˻،وكان  ومن المهم  الإشارة إلى أن المشرع  حاول مسايرة الاتفاقيات الدولية بشأن سلامة الط

المد˻   ا˼ن  بالط المتعلقة  العامة  للقواعد  المحدد   06-98 بالقانون  لحق  الذي  الأخ˼  التعديل  لذلك  نتيجة 

،وذلك ɬوجب القانون رقم 15-14 المؤرخ في 2015/07/15 ،حيث يلاحظ أن هذا التعديل مس الفصل الأول 

وذلك بإدراج قسم ثالث تحت عنوان أهداف وتداب˼ الأمن و السلامة، حيث تضمن مواد من 16مكرر1 إلى 

ا˼ن المد˻  الوطني من أجل ض˴  المادة 16 مكرر 6 ،التي وضح من خلالها سعي الدولة إلى ترقية نظام الط

ا˼ن المد˻ الدولي. ن أمنه وسلامته،وفقا لتوصيات منظمة الط

هذا إلى جانب وضع تداب˼ تهدف إلى الوقاية من حوادث الطائرات ومكافحة الأع˴ل غ˼ المشروعة، 

ا˼ن،ك˴ تم استحداث لجنة وطنية  ا˼ن برنامج وطني لأمن الط وذلك عن طريق إعداد السلطة المكلفة بالط

ا˼ن المد˻ ولجان محلية لأمن المطارات. لأمن الط

ا˼ن ومقدميها  الط مراقبة خدمات  الأول تحت عنوان  الفصل  رابع ضمن  إدراج قسم  ذلك  إلى  يضاف 

ا˼ن  ،نصت عليها المواد من 16 مكرر7 إلى المادة 16 مكرر9،أعطى فيها المشرع صلاحيات مراقبة خدمات الط

ا˼ن ،ك˴ انه أضاف المادة 49 مكرر التي استحدث من خلالها « شهادة المحطة  لأعوان السلطة المكلفة بالط

ا˼ن ،وهي ضرورية لكل محطة جوية ذات  الجوية « التي تكون محل تصديق من قبل السلطة المكلفة بالط

استع˴ل دولي.

الفصل  من  الثا˻  القسم  ضمن   97 إلى   93 المواد  ليشمل  التعديل  امتد  بل  بذلك  المشرع  يكتف   ˮو

ا˼ن ،و الذي أسنده إلى هيئة مستقلة، و  الخامس ،حيث نص على التحقيق التقني في˴ يتعلق بحوادث الط

تعديل المادة 132 من القسم الأول من الفصل الثامن،حيث نصت على وثيقة النقل الالكترونية.
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ك˴  أدرج قسم سابع ضمن الفصل الثامن  تحت عنوان حقوق ركاب النقل الجوي العمومي في المواد 

173 مكرر الى المادة 173  مكرر5، حيث جاء في مضمونها  منع مؤسسة النقل الجوي العمومي رفض الحجز 

أو الركوب للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة،بسبب وضعيته و أعطت الحق لهذا الأخ˼ بتقديم شكوى 

للجهات المختصة.

ا˼ استحدث ɬوجب المادة 17 من القانون 15-14 المعدل و المتمم للقانون 98-06  المادة 229 مكرر  وأخ

التي نصت على المسؤولية الجنائية لكل شخص ،سواء كان طبيعيا أو معنويا  كان  على  علم  بحكم وظائفه  

ا˼ن المد˻  بذلك  ة˼  أو  واقعة طائرة وˮ  يبلغ  السلطة  ا لمكلفة  بالط أو  نشاطه بحادث  أو  واقعة  خط

.وتضاعف هذه العقوبة لكل شخص طبيعي أو معنوي سلط عقوبة على كل من قام بالإبلاغ بوقوع حادث 

ة˼ للطائرة. أو واقعة أو واقعة خط

و لابد في هذا المقام من تدوين بعض الملاحظات على النحو التالي:

وفي ختام هذا البحث نود أن نورد ملاحظة أن المشرع الجزائري ˮ يتطرق إلى الشروع في هذه الجر˽ة 

،و الأولى هو المعاقبة على الشروع أو المحاولة بنص واضح و صريح ɬا يتلاءم مع سياسته في الحفاظ على 

ا˼ن  ا˼ن المد˻ .ك˴ أنه ˮ يتطرق المشرع الجزائري لحكم عام على مخالفة أحكام قانون الط أمن و سلامة الط

ا˼ن المد˻،بل لابد من  المد˻ عموما ،وˮ يتطرق إلى المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي صراحة في قانون الط

الرجوع إلى سندها العام في قانون العقوبات.

المراجع المعتمد عليها 

 أحمد حسام طه ɱام، تعريض الغ˼ للخطر في القانون الجناɪ،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،2004.- 

أحمد شوقي عمر أبو خطوة،جرائم التعريض للخطر العام،دراسة مقارنة،دار النهضة،1999.- 

احمد عبد الظاهر ، الح˴ية الجنائية لحق الشخص المعنوي في الشرف والاعتبار ، طبعة الاولى ، دار - 

النهضة العربية ، 2005 .

ابراهيم صالح ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ،دار المعارف، الطبعة 1980.- 

الجديد، دار المطبوعات الجامعية -  ا˼ن المد˻  الط الجوي في ضوء قانون  النقل   عدلي أم˼ خالد، عقد 

1996،

عبد الفضيل محمد احمد،القانون الجوي الخاص،دار الفكر و القانون،2014- 

فريد العريني القانون الجوي ،النقل الجوي الداخلي و الدولي،دار المطبوعات الجامعية،1997.- 

 - ، العربية  النهضة  العام ، الطبعة الرابعة، دار  القسم  : شرح قانون العقوبات  محمود نجيب حسني 

مصر ،1977

المقالات و المداخلات

أبو الوفا محمد أبو الوفا،جر˽ة تعريض الطائرة للخطر ب˾ التداب˼ الضرورية و الوقائية و العقوبة ، - 

ا˼ن المد˻ في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات  مداخلة ألقيت في المؤɱر الدولي العشرين حول « الط
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بالتّصريح بالشحن على السطح فهو شحن غ˼ قانو˻.(1)حيث تقضي محكمة باريس بأن هذا الشرط لا ˽كن 

أن ينشأ قرينة للتّصريح بالشّحن على السطح.(2) 

نتيجة  لأضرار  تعرضّت  التي  الكاكاو  بحبوب  معبأة  حاويات   111 نقل  تم  أنه  القضايا  وورد في احدى 

شحنها على سطح السفينة من ميناء سان بيدرو الى ميناء أمستردام حيث يتضمن سند الشحن شرط الموافقة 

العام فطبقت المحكمة معاهدة بروكسل وان كان الناقل ˮ يرتكب خطأ بشحنه البضائع على السّطح ɬا أنهّ 

أدرج شرط يعفيه من ذلك لتؤكّد المحكمة على تطبيق ذلك الشرط مادام أنهّ تم قبول طريقة الشحن الذي 

يسمح باعتبار وكأن البضاعة وضعت داخل عنابر السفينة وعليه تقرر المحكمة بأنّ «التّصريح الوحيد من 

قبل الناقل بوضع البضائع على سطح السفينة ألا وهو طريقة اعلام الشّاحن ليسأل الناقل في هذه الحالة.»

ولهذا وفي انتظار دخول قواعد روتردام حيّز النّفاذ، فانّ الاتفاق ملزم حيث أنه ما ˮ يتضمّن سند الشحن 

بيانا بأنه تمّ شحن البضائع صراحة على سطح السفينة ويوقع من قبل الشاحن قبل اɱام عملية النقل فعليا 

أي عند عدم حصول الناقل على موافقة الشاحن للرص على السطح فانه ستطبّق معاهدة بروكسل. وɬفهوم 

˴ّ يترتبّ عليه استبعاد معاهدة  المخالفة يعدّ الشحن قانونيا اذا وافق الشاحن على هذا النوع من النقل م
بروكسل في هذه الحالة.(3)

الفرع الثالث: شرط الشحن على سطح السفينة دون اخطار وموافقة الشاحن:

 containers Deck» مثلا  المنتظمة  للخطوط  الشحن  سندات  في  بنود  بإدراج  الناقل  يقوم  ما  وغالبا 

stowage» الذي ينصرف مضمونه لحقّ الناقل في شحن الحاويات على السطح دون الحصول على موافقة 

الشاحن أو إخطاره بذلك(4)هنا يثور اشكال في˴ اذا كان بإمكان الناقل الذي يتمتع بحقّ الشحن على السّطح 

اخطار الشاحن من عدمه بأنه قام بالشحن الفعلي للبضاعة على السطح مستندا على إذن الشّاحن الوارد 

مقدّما في الوثيقة، حيث يفترض هنا ضرورة اخطار الناقل ليتدبرّ الشاحن شؤونه إلاّ اذا تضمّن سند الشحن 

اعفاء الناقل من هذا الاجراء(5)وفي هذا السّياق أدرج الناقل شرطا يجيز الشحن على السطح بدون موافقة 

الشاحن إلا أنهّ تضرّرت البضائع فطلبت شركة التأم˾ من الناقل التعويض الكامل الّذي دفعته سابقا للمتضرّر، 

فادّعى الناّقل بعدم مسؤوليته استنادا لذلك الشرط الذي يقترن بشرط عدم مسؤولية الناقل البحري الّذي 

رص البضائع على السطح تحت مسؤولية صاحب الحق على البضاعة بغضّ النّظر عن موافقته إلاّ أنّ محكمة 

النقض الفرنسية رفضت ادعاءه على أساس أن توقيع الشاحن على وثيقة الشحن لا يعادل قبوله وموافقته 

1 En ce sens, A. Vialard, Droit maritime PUF, 1ère éd. no 459
2 V. Cass. Com, 29 /04/2002: Bull. civ. 2002, IV, no 78; RTD com. 2002, p. 599, obs. Ph. Delebecque: DMF 2003, p. 377, obs. 

R. Achard; Cass. com., 18 mars 2008; Rev. Dr. transp. 2008, comm. 103, note M. Ndendé; DMF 2008, p. 538, obs. Y. Tassel. 

(Paris, 24 avril 1992, BTL 1992 p. 620 - voir aussi DMF 1993. 91 no 53)- cite par: Olivier RAISON, op.cit, p 06.
3 CA Rouen, 30 mai 2013, BTL p. 346  -cité par : Gaston NGAMKAN, Les « Règles de Rotterdam » 2008 : Le point 
de vue d’un avocat maritimiste africain, DMF N°755 du 01/02/2014, p 04, 05

فاروق ملش، النقل متعدد الوسائط، ( الأوجه التجارية و القانونية)، 2003، الإسكندرية مصر، ص 243.  4
علي ج˴ل الدين عوض، المرجع السابق، ص 493.  5
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جاء به قرار Atlantic Island على خلاف جانب آخر الّذي يرى أنهّ يكفي تصريح الناّقل لاستبعاد المعاهدة 

بغضّ النّظر عن موافقة الشّاحن، غ˼ أنهّ تعرضّ هذا القرار للانتقاد فمن المنطقي أنّ قبول الشاحن لبنود 

وثيقة الشحن ɬا فيها هذا الشرّط يعني موافقته للشّحن على السّطح ليسأل عن هذا التبرير الذي يقوم على 

الحريةّ التعّاقدية.(1)لهذا يجب على الناقل التصريح بهذا النّقل كبيّنة أحادية الجانب تعبرّ عن الارادة التي 

تتجسّد في بيان يضعه الناقل أو ممثله.

وعليه فيجب أن تتوافر كلّ من موافقة الشاحن وتصريح الناقل ليجسّدا بيّنة مزدوجة للإرادة، ɬعنى أنّ 

الشرّوط المدرجة في الوثيقة لا تتساوى مع التّصريح كشرط شكلي يرتبط ɬدى تنفيذ المعاهدة ووسيلة تنبيه 

ة˼  اللّحظة الأخ في  ذلك إلاّ  يصعب معرفة  نظام النقل بالحاويات حيث  ذلك في  نتوقعّ  ما  الشاحن، ونادرا 

بحيث قد تتغلبّ المعطيات التّقنيّة وقواعد السّلامة كافّة الاعتبارات التجاريّة الأمر الّذي يفرض على القضاء 

أن التّصريح  عن المادة 1/ج  يترتب  موقفا «أنهّ  الفرنسي  القضاء  العمليّة.(2)ويتبنّى  هذه الحقائق  يجهل  ألاّ 

الشاحن  لإعلام  طبيعة  ذات  هي  سطح السفينة  على  توضع  الّتي  البضائع  أنّ  كون  قبل الناقل  من  الوحيد 

والمرسل اليه عن مص˼ البضاعة والإفلات من هذا النقل لأجل السيطرة على المعاهدة»(3)بل يجب أن يتضمّن 

سند الشحن توقيع الشاحن.(4) 

قبول  امكانية  على  الناقل  ليتحفّظ  الموافقة  شروط  وفعاليّة  سريان  يقبل  والقضاء  الفقه  فانّ  وهكذا 

يفرض على المستفيد من هذه الخاصّية إعلامه ليقبل فعالية   ّ˴ نقل البضائع على السّطح م الشاحن فكرة 

مكمل وجائز(5)بل يعتبر القضاء شرط الس˴ح  اذ يعتبره رودي˼ شرط  الظاّهر  حسب  بدون منازعة  الشرط 

تدّ لشحن البضائع المحتواة والمقطورات والصهاريج فلا يعفي الناقل من الحصول على  بدون موافقة مسبقة˽ 

موافقة الشاحن ولو افترضنا أنّ البضائع موحّدة.(6)بحيث قضت محكمة النقض الفرنسية في 1998/07/07 

أنهّ لا يقوم شرط الموافقة العام مقام التّصريح بشحن البضائع على السطح بدون علم الشاحن ɬعنى المادة 

1/ج وان وضعت تلك البضائع على مɲ سفينة مجهّزة لنقل الحاويات م˴ يجعل الشحن غ˼ منتظم كخطأ 

˴ّ يؤدّي الى حرمانه الاستفادة من شروط تحديد المسؤولية.(7)وإذا ارتكب خطأ  صادر عن الناّقل البحري م

1 Pour un consentement éclairé et sous peine d’obligation potestative, Portée des clauses d’habilitation, Bulletin des Transports 

et de la Logistique no 2013 p. 3466 ; contra, P. Bonassies et C. Scapel, traité du droit maritime LGDJ, 2006, p 697 

2 COUR DE CASSATION (Ch. Com.) - 16 NOVEMBRE 2014 > Navire Marie Delmas No 13.23879- cité par : 
Philippe delebecque, Transport en pontée : le transporteur ne peut échapper à une déclaration, droit maritime 
français, p  -.09 ,08 http://lamyline.lamy.fr.doc-distant.univ-paris1.fr
3 Cass. com, 16/11/ 2014, no 13-23.879, BTL 2014, p. 731, DMF 2014, p 29.
4 Cass. com., 19/12/ 2000, no 98, BTL, p. 542 ; CA Paris, 5e ch., 13/03/ 2003, no 2001, et CA Vers, 12e ch., 30 
/03/2000, no 97
5 CA Aix-en-Provence, 18 /061985/, BT 1986, p 105 ; CA Caen, 30 /04/ 1982, BT 1982, p 524 T. com. Paris, 25 
/04/ 1979, DMF 1980, p. 113     -cité par : R.Rodière, op.cit, no 522
6 CA Paris, 19 mai 1980, BT 1980, p. 528
7 Cass. Com, 7 juill 1998, no 96-15.724: Juris-Data no 1998-003144; Bull. civ. 1998, IV, no 222; DMF 1998, p. 826, 
rap J-P. Rémery, obs. Bonassies ; DMF 1999, Hors-série no 3, p71 - Cité par : Claire HUMANN, op.cit, p 05.
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المدنية» بتاريخ 2012/04/24 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حسينة شرون وعبد الحليم بن مشري :المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري ،مجلة - 

المنتدى القانو˻ ، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ، جامعة محمد خيضر بسكرة العد الثا˻ 2005 .

 - ɴا˼ن المد˻ الامارا  حازم حسن أحمد الجمل ،نظام المسؤولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الط

ا˼ن المد˻ في ظل التشريعات الوطنية و  للخطر . مداخلة ألقيت في المؤɱر الدولي العشرين حول « الط

الاتفاقيات المدنية» بتاريخ 2012/04/24 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

محمدة محمد : المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي : مجلة المفكر ، جامعة محمد خيضر بسكرة سنة - 

2006 العدد الاول .

محمد عبد الرحمن بوزبر :المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباري˾ عن جرائم غسيل الأموال، مجلة - 

الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد 03 سنة 2004 .

القوان˾

الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر - 

2006 و المتضمن قانون العقوبات .

ا˼ن المد˻ .-  القانون 98-06 المؤرخ في 1998/06/27 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالط

القانون رقم 15-14 المؤرخ في 2015/07/15 المعدل و المتمم للقانون 98-06 الذي يحدد القواعد العامة - 

ا˼ن المد˻ المتعلقة بالط
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